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مقدمہ المركز 

من الُسلم به أن النفط العراقي يعد من أبرز أهداف الاحتلال 
الأمريكى لما بيتلكه العراق من رصيد نفطى هائل -كماً ونوعاً - 
يۇثر في المستقبل العالمي سياسياً واقتصادياً وعسکریاً. 

ومن الطبیعی أن احتلالاً کهذا وبا يهدف إليه سوف تكون له 
آثار تلقى بظلاها على السياسة النفطية العراقية بل وتلقى بظلاها 
على السياسة النفطية العراقية المرتبطة محيطه الإقليمى والدولي 
كالدول ال مخليجية وأوبك. 

وما یرتبط با من تحول اقتصادي ينعکس على سائر ثرواته 
وؤاخةة من ازز هده التروات غو الفط 

(مركز العراقق للدراسات) يحاول من خلال نشره لبحوث 
المفكرين والأساتذة المختصين وضع الشعب العراقي فضلاً عن 
الأمَّة الإسلامية والعربية بصورة الواقع وقلب المحدث النفطي 
والاقتصادي لمعرفة ما سيؤول إليه مستقبل العراقق والمنطقة برمتها 
في ظل التحولات السياسية ملين من الجهات المعنية والمؤسسات 
الرسمية في العراق الأخذ بهذه الدراسات با يعزز دورهم في خدمة 
الشعب العراقي والحفاظ على ثرواته الوطنية. 


الذنحط والسيانسة الزحدطيه 


فص العراةے 


تاليف 
الدكتورحسن لطيف كاظم الزبيدي 


كلية الإدارة والاقتصاد. جامعة الكوفب 


المقدمہ 

لم يؤثر شيء في أوضاع العراقق بشما أثر النفطء فمنذ اكتشافه 
والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى البن والقيم 
والمؤسسات تترى على البلاد. وبات العراق مضمار تنافس بين 
قوی وتیارات وحتی دول أملت من سیطرتھا على النفط أن تضمن 
تخليد سلطتها وهيمنتها على البلاد. 

يكتسب النفط أهميته من طبيعته كسلعة حيوية أثرت وتؤثر 
فى صياغة المشهد الاقتصادي العراقى إذ يعتبر النفط مصدرا مهما 
ب ادر ااا تاا وااو غارس مذ عا افر ان 
الأهمية على الأوضاع الاقتصادية في العراق. هذا فانه سيكون 
لاعبا مهما لأهم الأدوار فى عملية بناء العراق إذ تشير البيانات 
والدراسات المتاحة إلى إن النفط سيبقى خلال القرن الحجالي مؤثرا 
حقيقيا فى توجيه دفة مستقبل الاقتصاد العراقى. إذا فليس من 
مبالغة القول. إن النفط هو أكثر العوامل الاقتصادية تأثيراً ف 
مستقبل الجتمع والاقتصاد والدولة. 


۱٠‏ النفط والسياست النفطي في العراق 


لسنا في حاجة إلى إثبات أهمية النفط بالنسبة للاقتصاد 
والجتمع في العراق فهو القطاع القائد والقاطرة التي تجر باقي 
القطاعات الاقتصادية. وحوله تتمحور محمل التغبرات الاقتصادية 
المحتملة. لذا فان النقاش حوله ما يزال حيا وغنيا ومتجدداء وهو في 
او 

أن سوء الإدارة وتخلف طرق الإنتاح التي لا تلتزم بالأساليب 
الجديدة المعمول بها فى الصناعة النفطية واعتماد أأساليب عالية 
اجازفة لغرض زيادة الإنتاج لتأمين الإيرادات المالية المطلوبة عند 
اغخفاض الأسعار كل ذلك ألحق أضرارا خطبرة بالمنشآت النفطية 
وبالاحتياطى الخام على مدى السنوات الماضية. 

اا ای و ا ا 
المستقلة. منها: قدرة العراق على إدامة الإنتاج بوتائر مستقرة وممكنة 
النمو؛ الطلب العالمى على النفط وحركة الأسعار فى سوق النفط 
العالمية؛ آفاق النمو فى الدول المستوردة للنفط؛ قدرة العراق على 
الملساومة داخل أوبك واستعادته لحصته السوقية قية التي ات س 
قدراته الإنتاجية وحجم الاحتياطيات المتوافرة لديه. وبخاصة وأن 
العراق بحاجة إلى زيادة طاقته الإنتاجية إلى ٦‏ ملايين برميل يوميا. 

تسعى الدراسة إلى التعرف على المشكلات التي يعاني منها 

قطاع النفط. وتقوبم السياسة النفطية. بمدف استشراف مستقبل 
قطاع النفط ودوره في التنمية الاقتصادية في العراق. 


خلفیہ ناریخیہ 

منذ نیسان/ ابریل ۱۹۲۷ كان العراق يحاول أن يحتل مكانته 
بين بلدان العام الكبرى في النفط» ودشنت شركة النفط التركية (التق 
استبدل اسمها بعد ذلك وسميت شركة نفط العراق) حملة حفر الابار 
وكانت مكافأة هذا التدشين مبكرة عندما انفجر النفط بوفرة 
E E OED‏ 
۷ رغم ذلك لم تبداً عمليات الإنتاج إلا بعد مرور سنوات 
طويلةء إلى حين الاتفاق م الانتهاء من مد اول خطوط النفط 
غربا باتجاه سوريا ولبنان اللتين كانتا خاضعتين للانتداب الفرنسي. 
ولم يبدا تصدير النفط العراقی إلا في أواخر عام .٠۹۳٤‏ 

لكن تاريخ الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط في العراق 
يرجع إلى النصف الأخير من القرن التاسع عشر. ومُنح الامتياز 
الأول لاستغلال نفط العراق عام ٠۹٠١‏ لشركة البترول التركية. 


)١(‏ ستيف همسلي لونكريك. العراق المحديث من سنة ۹١١-۰‏ ترجمة سليم طه التكکريق. 


منشورات الفجر. بغداد. ۱۹۸۸. ص .۳٤۲‏ 


۱۲ النفط والسياست النفطية في العراق 


لمدة )۷١(‏ سنةء كما تمكنت شركتان فرعيتان فها: شركة نفط 
لاص وهر فط اهر ةفو ا مضل غل اشحارات غاا 
غامی ۱۹۳۲ و ۱۹۳۸ على التوالي. وقد غطت الامتيازات الثلاثة 
كاف الا رأفي الرافة ا وقد أصح الفط الفراقى كرا عة 
نفط العراق )1۴٥(‏ بموجب اتفاقية الامتياز الممنوحة ها تحت 
الضغط البريطاني وتقاسمت حصص تلك الشركة شركات غربية 
هي شركة البترول البريطانية - الفارسية (التى ميت لاحقا برتش 
بتروليوم 8). وشركة شل الملكية المولندية. وبجموعة أمريكية 
(نيوجرسي ستاندارد أويل وسكوني - فاكوم» التى ميت لاحقا 
موبیل)ء والشركة الفرنسیة للبترول (C۴۴٤)؛‏ لکل منها ۲۳۰۷١‏ في 
المائة مع نسبة ه في المائة إلى كالوست كولبنكيان. وقد خضع 
إنتاج النفط في العراق حاله في ذلك حال باقي دول الشرق 
الأوسط لسيطرة الشركات الاحتكارية البترولية العالمية. وفى عام 
۸ تكن المساهمون في شركات النفط الثلاث من وضع الية 
معقدة لتوجيه شركة نفط العراق» قامت على ضرورة تقدير المساهم 
ااا ین الول دة ن وات وک عه ها ارول 
بنافذ تسليم المساهم على البحر الأبيض المتوسط أو الخليج بسعر 
التكلفة. نظرا لان شركة نفط العراق ُظمّت على أسس لا تستهدف 


-٠۹٥۰ عباس النصراوي. الاقتصاد العراقى: النفط. التنمية. الحروب. التدمیر. الآفاق‎ )١( 


. ۱٤ص‎ ,.؛.٥ تر جمة: محمد سعيد عبد العزيز. دار الكنوز الأدبية. بعروت.‎ E 


خلفبہ تاریخیہ ۱۳ 


الربجية. على أن تشمل تلك التجهيزات فقط طلبات المساهم 
الغادلة مضه يراسي الال اما الطدات الفا رال كج ازز 
حصتهم, فإنها تغطى من حصص الشركاء غير المستنفذة أو غير 
المطلوبة من النفط العراقي» على أن يتم تسعيرها بموجب الفرق بين 
كلفة الإنتاج والسعر المعلن للنفط في منفذ التسليم . 

في إطار نظام الامتياز تتعت الشركات الأجنبية بحقوق تحديد 
مستويات الإنتاج والأسعار وباتت حكومة العراقية مججرد مستلم 
غير فاعل لاإيرادات النفطية. بل إن نظام التسعير الشاذ الذي 
اعتمدته تلك الشركات كان يفرض على المستهلك العراقي دفع 
ا حارم ف الات الد دة تيه ال اسار ا 
المعلنة في خليج الكك ود تصاعغدت فطال اة 
الرافة واه فا من الفط الضدو و ت وط اة الط 
والظروف ال فز زا السرق الفالة لفط دغل شركات الفط 
والحكومة العراقية في مفاوضات مخض عنها النجاح في إبرام 
اتفاقية عام ٠۹١۲‏ التى شكلت تطوراً هاما في صناعة النفط في 
البلد. وهيات الجال لإحداث تحولات اساسية فى مسار الاقتصاد 
العراقى والصناعة النفطية. فقد زادت بموجبها حصة المحكومة في 
ارده اة الصدرة من الفط من( ١١‏ سفت مركي غا 
۰ إلى )۸٤(‏ سنت خلال السنوات (۱۹۰۸-۱۹۰۲). 


. ١-١٠٤ المصدر السابق. ص‎ )١( 


(۲) المصدر السابق» ص ٠۷-١١‏ . 


۱٤‏ النفط والسياسم النفطيم في العراق 


إن غو الإنتاج النفطي وعائداته يعتبر التطور الأساسي في 
الاقتصاد العراقي خلال العقد الأخير من الحكم الملكي. فقد كان 
العراق ينتج ١ء٠٤‏ ملايين طن من النفط عام .٠۹۲١‏ لكن الإتتاج 
تزاید تدر يجيا لیصل عام ۱۹۰۸ إل ٠١‏ مليون طن» ومعه ۸٠‏ 
ملين دار هن الفاتدات وقد انمازت الق الالة الا 
الملكية بزيادة واضحة فى تدخل الدولةء الأمر الذي فرض مزيدا 
من اعتماد الدولة على النفط وإيراداته. 

بعد انقلاب عام ٠۹١۸‏ وتعثر المفاوضات وتوتر العلاقة بين 
ا لحكومة الجديدة والشركات النفطية الت لم تكن جديّة في التجاوب 
مع طلبات زيادة عمليات الاستكشاف وزيادة صادرات العراق 
والتوقف عن استخدام مستويات الإنتاج كورقة ضغط اقتصادي 
وسياسي» كما رأتها المحكومة. فأصدرت بدورها القانون رقم )۸٠(‏ 
عام ٠۹١١‏ الذي حددت يموجبه مساحة الامتياز للشركات. 
وتقكنت بذلك من إحكام سيطرتها على الأراضي غير المطورة 
فعلاء والتى شكلت ۹۹۰١‏ في المائة من الأراضي الخاضعة 


)١(‏ غسان سلامة. الجتمع والدولة في المشرق العربي. ط ۲. مركز دراسات الوحدة العربية» 
بروت». ۱۹۹۰ ص ۱۸٤‏ . 

(۲) رمزي سلمان. السياسة النفطية. في: احتلال العراق وتداعياته عربيا وإقليميا ودوليا: 
بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. أحمد 


يو سف اجر [وأخرون]. مرکز دراسات الوحدة العربية. بروت £ ۰ ص 1۷ 


خلفیت تاریخيت ٠٥‏ 


لامتيازات الشركات الأجنبية العاملة. ونی عام ۱۹٦٤‏ تم تأسيس 
شركة النفط الوطنية لتنفيذ الأهداف العامة للسياسة النفطية 
الوطنية. لكنها أخفقت في تحقيق الأهداف المرسومة ها. ومع تشريع 
قوانين عام ۱۹١۷‏ والتي منحت الشركة حقوقا شاملة لاستغلال 
وتطوير الاحتياطات النفطية. منت عام ۱۹۷۲ من إنتاج 
وتسويق النفط المستخرج من الجقول المشمولة بالقانون المذكور' . 

بالإضافة إلى ذلك فقد تم إحراز غجاحات واسعة لتطوير البنى 
الضرورية لصناعة نفطية وطنية متطورة ملت تدريب الكوادر 
الف مد ااب نقل النفطء توسيع شبكة المصافيء بتاء 
منشات التصدير ومحطات التحميل. امتلاك ناقلات النفط. فضلا 
عن توسيع شبكة تسويق المنتجات النفطية داخليا وخارجيا. 

وكان توقيع أول عقد خدمة بين شركة النفط الوطنية العراقية 
وشركة إيراب الفرنسية بمشاركة يابانية نقطة انطلاق مهمة ومؤشر 
واضحا. ليس فقط لأهمية العراق بوصفه مصدرا ذي احتياطيات 
نفطية كبيرة. وإنغا لان جبهة الشركات العالمية كانت قابلة 
اغراف وجا سال بار ق جتوتب الا قات 
سوفياتية بقروض وتوقيع عقد شركة هنغارية لحفر أول بئر للنفط 


۱٦‏ النفط والسياسة النفطي في العراق 


الوطنية وغير ذلك من أعمال لما سمي بالاستثمار المباشر الذي 
توج بتحميل أول ناقلة عراقية من بناء اسباني في نيسان /ابريل 
14۲“ 

شهدت الصناعة النفطية في السبعينات نوا ملحوظاً في جال 
تطوير الحقول وزيادة الطاقة الإنتاجية وخطوط الأنابيب» سواء 
للتصدير أو للنقل الداخلي للمشتقات النفطية والغاز السائل والغاز 
وموانئ تصدير النفط في تركيا والخليج وتطوير التصفية وخزن 
المشتقات وصناعة الغاز". كما شهدت عمليات الاستكشاف 
والحفر تصاعدا ملحوظاء وزادت شركة النفط الوطنية عدد الفرق 
الزلزالية الوطنية وأبراج الحفر والتي كان يشغلها أطقم وطنية 
E E E E TO‏ 
الاستعانة بطاقات إضافية وللحصول على ماهو متوافر من 
متطورة لديها'. 


.٠0۹ رمزي سلمان. المصدر السابق. ص‎ )١( 

(۲) عصام الجلي. صناعة النفط والسياسة النفطية في العراق» في: برنامج لمستقبل العراق بعد 
إنهاء الاحتلال. أعمال ندوة مركز دراسات الوحدة العربية حول «مستقبل المراق». 
المرکز. بعروت. .۲۰۰٠‏ ص ٠۲۳‏ . 


(۳) المصدر السابق. ص ٠۲۸‏ . 


خلفیہ ناریخیہ ۱۷ 


إن تطابق سياسة العراق النفطية مع فورة أسعار أوبك عامي 
۲۳ و ۱۹۷٤١‏ رفع إيراداته الأمر الذي انعكس ايجابيا على 
الناتح الحلي الإجمالي. 

في عام ۱۹۷۹ وضعت شركة النفط الوطنية خططا طموحة 
لزيادة الطاقة الإنتاجية إلل ٠٠١‏ مليون برميل يوميا بعد أن تم 
اكتشاف العديد من الحقول العملاقة مثل مجنون ونهر عمر والحلفايا 
وغعرب القرنة وغه رهاء كما وصعت وزاأرة الفط خطة لمضاعفة 
طاقات التصفية وتصنيع الغاز لاستثمار كامل الغاز المصاحب 
وتجهيزه للمعامل والمصانع ومحطات تولید الكهرباء"". 

تزامنت المحرب العراقية الإيرانية مع السنة الأول من عقد 
جديد كان يبشر بنمو اقتصادي واعد للبلادء وبخاصة وان الحكومة 
توافرت على موارد مالية هائلة نتيجة قرار التأميم وارتفاع أسعار 
النفط العالمية خلال عامی ۱۹۷۲۳ و ۱۹۷٤‏ ما زاد فى الإنفاق على 
مشروعات البنية التحتية» وقطاعات الإنتاج السلعي» والمخدمات 
الاجتماعية والاستيرادات فضلا عن الإنفاق الدفاعى. وشا 
لارتباط الازدهار الاقتصادي بالنفط فان المحرب وما نتج عنها من 
توقف لصادرات العراق النفطية ضربت الاقتصاد في الصميم. 
فاغخفضت إیرادات النفط أکثر من ۲٢‏ ملیار دولار عام ۱۹۸۰ إلى 
حوالي ٠۰‏ ملیارات دولار عام ١‏ . ونتيحه هدا التراجع 
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۱۸ النفط والسياست النفطية في العراق 


تدهشو رت الاق النسبية لقطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي. 
ومع اضطرار العراق إلى التحول نحو الطرق البرية عبر الأردن 
والكويت والسعودية لتامين مستورداته ارتفعت فاتورة تلك 
المستوردات. ومع اشتداد المعارك كان قطاع النفط تحت ضغط 
شديد بين الاحتياجات المتزايدة للحرب باعتباره مصدر الدخل 
الرئيس» وبين تعرضه للضربات العسكرية للضغط على الحكومة, 
ومنذ الأيام الأولل للحرب كنت القوات الإيرانية من توجيه 
ضربات موجعة للمنشات النفطية في البصرة والقى توقفت بشكل 
ا 
الور غل ات ا الا عر ا اا ا 
تراجعا حادا فى صادرات العراق النفطية. ومن أخطر ما ترتب على 
ا لحرب من أثار على قطاع النفط العراقي هو تراجع موقع العراق 
في السوق النفطية لصاح صعود دور السعودية التى كسبت المحصة 
السوقية للعراق وإيران معا. ومع تدهور قطاع النفط تزايد اعتماد 
العراق على المساعدات المالية من جبرانه الخليجيين. 

مع ذلك فقد تمكنت وزارة النفط وشركة النفط الوطنية من 
اغجاز العديد من المشاريع الكبرى مثل انبوب التصدير عبر 
السعودية ومصانفي بيجي» ومضاعفة طاقة انبوب النفط إلى تركيا 
ومشروعي غاز الجنوب و ورف 

وشهدت الثمانينات تطورأ مهماً لجهة الاعتماد على القطاع 
ا لخاص فى إدارة حطات التعبئة والتجهيز المباشر للمواطنين لمختلف 


خلفیہ ناریخیہ ۱۹ 


انواع المشتقات النفطية. وتم في ظل سياسة المخصخصة التى نفذتها 
الحكومة ابتداء من عام ۱۹۸۷ وفي زمن قياسي (شهر تقريبا)» 
تحويل إدارة محطات التعبئة من إدارة مركزية ثابتة لأجهزة وزارة 
النفط إلى القطاع المخاص بشكل كامل وشمل ذلك: تأجير جميع 
محطات التعبئة وفي مختلف أرجاء البلد للقطاع المخاص ووجب 
ا ا سنوي إيقاف تول اجهرة وزارة الفط اء أبة 
محطات جديدة وتشجيع القطاع الخاص على تولي ذلك؛ تجن 
القطاع المخاص على e‏ شركات لتولي إدارة مجاميع من 
المعطات؛ بیع وسائط النقل المتخصصة إل ما ری العطات؛ 
وتولي القطاع الخاص إدارة شؤون نقل المشتقات النفطية؛ وبع 
ا ا ا 

تکن نہاية المرب فی ۸ أب/ أغسطس ۱۹۸۸ لتنهى ما 
كان العراق يعانيه من مشاكل اقتصاديةء بل إنها بشرت ا 
دة كانت لب علا الارفة لاتطاد ةة ال حت فن 
انات کا بينها انخفاض أسعار النفط. مطالبة دائنی العراق 
مستحقات ديونهم. والبطالة المتأتية من تسريح أعداد م 0 
أفراد القوات المسلحة العراقية» مع وجود اقتصاد معسكر لا بخدم 
حل الأزمة رغم تحاولة المحكومة ما بین عامی ۱۹۸۸ و ٠۹۸۹‏ 
إصلاح الأوضاع من خلال دمج الصناعات المدنية والعسكرية 
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۲٠‏ النفط والسياستح النفطي في العراق 


تحت إشراف وزارة الصناعة والتصنيع العسكري. هذا نجد الكثير 
من الباحثين يؤيدون إن اجتياح الجيش العراقي للكويت كان يثابة 
تدرو لاز مةد اخلة ر ت فا الدولة الراقة . فد غو 
الفران للكرمة كانت طاق ارا الاح ۸ ملحن ريل 
يومياء وعلى أساس أن تتوسع إلى ٤٠١‏ مليون برميل يوميا عام 
۱“ بقي واضحا إن حرب الخليج الثانية عام ۱۹۹۱ قد 
أنتجت دمارا شاملا فى الاقتصاد العراقى بقواه البشرية والمادية, 
ادال کا وھ سان الاقتصادبة. مرتكزاته العلمية وهياكله 
الأنسانة 

وخلال التسعينات دخلت الصناعة النفطية حقبة مظلمة بعد 
سلسلة عمليات التدمير والقصف الجوي والحصار وشحة الموارد 
المالية وصعوبة الحصول على المواد الاحتياطية. ويكن متابعة صور 
التدهور خلال هذه الحقبة من خلال: 


)١(‏ خلدون حسن النقيب. الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر: دراسة بنائية. مركز 
دراسات الوحدة العربية. بيروت» .۹۹١‏ وكذلك: إرسين كالايسي أوغلو. السياسة 
ا لخارجية التركية إزاء الأمن الإقليمي والتعاون في الشرق الأوسط: العلاقات العربية- 
ركه إل ابن فة لفرت ور جر ارف إل اين ارك راتات الوخد الرية 
بوروت.» ص‌۲۳۸. 


(۲( عصام ا لجلى. المصدر السابق. ص ۱۲۳ . 


خلفیہ ناریخیہ ۲١‏ 


توقف عمليات تصدير النفط الخام بفعل العقوبات التي فرضها 
مجلس الأمن الأمر الذي أفقد العراق إيرادات هائلة تقدر بمئات 
المليارات واثر على موقع العراق في السوق النفطية العالمي. 

توقف الاستثمار فى الصناعة النفطية الأمر الذي أدى إلى 
اندثار منشات ومعدات هذه الصناعة وعدم مواكبتها للتقدم 
التكنولوجي. 

بلغ عدد الفرق الزلزالية العاملة قبل عام ٠۹۹١‏ حوالي ۷۲ 
فرقة / شهر هبطت إلى اقل من فرقة واحدة/ شهر! 

كان العراق يلك أكثر من ۲١‏ برجا يعمل أكثر من نصفها 
بأطقم وطنية. تدهور العدد إلى ٣‏ أبراج فقط الأمر الذي انعكس 
سلبا على السلوك المكمنى للحقول المنتجة. 

توقفت بعد عام ۱۹۹۰ عملیات استصلاح آبار النفط وآبار 
حقن المياه» فتردت أوضاع الآبار والمكامن النفطية. وبخاصة بعد 
زيادة معدلات إعادة حقن النفط بعد اشتقاق الغاز والوقود الثقيل» 
وقد وصلت معدلات الحقن في حقول كركوك في بعض الأحيان إلى 
خوال.٠٠۴‏ الت ريل يونا الأفر الى شكل مدر هور 
لتلك الا بار ونوعية النفط المنتج منها. 

هط بل اعدد الذراات امول ةة وا 
زاشندسة لظ لضن اغلاز مات وخنعف الات الات و الافوات 
والمعدات. 


۲۲ النفط والسياست النفطيح في العراق 


فرضت الرغبة في الإنتاج ورفع معدلاته قي ظل صعوبات 
الوضع الاقتصادي إلى تدهور كفاءة إدارة قطاع النفط. ورغم 
الايجابيات التى انطوى عليه برنامج النفط مقابل الغذاءء إلا انه أثر 
سلبا على قطاع النفط مع إصرار الحكومة على زيادة معدلات 
الإتتاج بدون الاهتمام للاعتبارات الفنية والمكمنية. فتدهورت 
الآبار بدل أن يؤدي البرنامج إلى تحسين أوضاع القطاع النفطي. 
ففي تموز/ يوليو ۱۹۹۸ ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة 
المستند إلى تقرير شركة سايبولت اهطره؟ المعتمدة لمراقبة 
عمليات النفط وجب البرنامج «إن العراق قد استمر باعتماد 
سياسة تعظيم إنتاج النفط الخام من الآبار بدون إجراءات صيانة 
كافية للحفاظ على ضغط الآبارء ما أدى إلى أن تصبح حوالي ۲١‏ 
في المائة من الاآبار المنتجة في شمال وجنوب العراق في وضع غير 
قابل للاستصلاح» وحذر التقرير من أن أية زيادة في الإنتاج من 
دون توفېر الأدوات الاحتياطية والمعدات. من شانها ان تؤدي إلى 
إلحاق ضرر خطر بالمكامن وشبكات الأنابيب» وتكون مخالفة 
للمبادئ المعنوية للإدارة السليمة فى إدارة الحقوق'. 

ومن خر الاقذار انه لال الل وف اال إا لحار 
حاولت الحكومة العراقية استخدام النفط كسلاح في صراعها مع 
الغرب مرة للترغيب وأخرى للترهيب» فحاولت أول الأمر إغراء 
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اف ارت 


عدو الول ا ا فا غل عة ف لاس هر 
النفط. ففي ُواسط عام ۱۹۹۱ شرعت بالاتصال بشركات النفط 
الفرنسیة توتال ٥٤۵1‏ و )٤1۴(‏ ثم مع شرکات النفط من جنسیات 

وخلال موقر النفط الذي عقد فی بغداد فی أیار/ مایو ٠۹۹٩٩‏ 
شت الفر كات النفطة المعروفة عن المهاركة عرفا من قرض 
عقوبات عليها. وبعد أن وجدت الحكومة صعوبة في إقناع 
الشركات والدول بالاستثمار فى النفط العراقىء أقدمت على تطوير 
سياستها النفطية بشكل جذري» واعتماد أسلوب المشاركة بالإنتاج 
(Production Sharing)‏ ونذاث مفاوضات جدية مع عددمن 
الشركات لكکسز المحضار دات استجابة الشركات تتضح من 
حيث توقيع عدد من الاتفاقيات كان أكبرها مع شركة لوك أويل 
01ن[ الروسية لتطوير حقل غرب القرنة عام ۱۹۹۷ء ولكن 
سرعان ما اتضح للحكومة أن جهودها لم تحقق أي انفراج سياسيء 
وبقیت جميع تلك العقود والاتفاقيات بجمدة فعلا دون تحقيق أى 
عمل يذكرء ما دفع الحكومة إل إلغاء العقد المبرم مع شركة لوك 
اويل ف كان الارل/ دنر اوقل ته ارت على 


(۱) في اذار/ مارس ۱۹۹۷ تم التوقيع على عقد ضخم لتطوبر حقل غرب القرنة والذي 
بتوقع استخراج أكثر من ٠١‏ مليار برميل منه وجعدل إنتاج بومي يصل إل ٦٠١‏ ألف 


برمیل. 


۲٤‏ النفط والسياسح النفطيت في العراق 


العراق بثلائة أشهر فقط. وهناك عدد آخر من الاتفاقيات مع 
شركات صينية بقيادة شركة €٣‏ فی حزیران/ یونیو ٠۹۹۷‏ 
لتطوير حقل الأحدب قرب الكوت» ومع شركة النفط السورية عام 
۲ وعقد تطوير القطعة الاستكشافية رقم (۸) قرب المحدود 
العراقية الكويتية مع شركة 0١.6٣‏ أهندية. إضافة إلى عدد اخر 
من الاتفاقيات مع شركات أخرى. وهي الآن تشكل مشكلة 
للحكومة العراقية حيث تسعى تلك الشركات مدعومة من قبل 
حكوماتها إل اعتبارها نافذة المفعول» وبخاصة شركة لوك أويل''. 

من جهة أخرى» عمدت الحكومة خلال عام ۰ وعندما 
کان العراق يبيع نفطه معدل قياسي ۲٠(‏ دولار للبرميل) إلى إيقاف 
تصدير النفط الخام ثلاث مرات. الأمر الذي كلف الاقتصاد العراقي 
خسارة عوائد قدرت بحوالی ۲۹ مليار دولارء الأمر الذي انعكس 
سلبا على عوائد برنامج النفط مقابل الغذاء. وفي مطلع نيسان/ 
ابريل ۲٠٠۲‏ دعت الحكومة العراقية إيران إل مساندتها فى 
استخدام النفط كسلاح ضد الولايات المتحدة وإسرائيل إبان 
تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية الحتلةء وفى الشامن من 
الشهر نفسه أوقف العراق صادراته النفطية لمدة شهر واحد. 

ی ق ا اغ 
التفاهم مع الأمم المتحدة قبل ٩‏ نيسان/ ابريل ۲٠٠٠‏ ولغاية 
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خلفیہ ناریخیہ 6 


ا کا ا وود ا 
رغم أنها ناقصة أو تخالفة للمواصفات من خلال شركة كوتكنا 
المسؤولة عن المصادقة وإطلاق المستحقات لغاية ۸ تشرين الأول/ 
أكتوبر ٠٠٠٤‏ ثم تولى البنك المركزي العراقى ذلك. وبلغت العقود 
المد دة و اة رادها غ الطافة لل ا ت ةة 
مليون دولار» فى حين بلغت العقود المسددة والمستلمة موادها 
ناقصة )۲٠۳»۷(‏ مليون دولار. إن الخسائر النا حمة عن ذلك لا 
تنحصر فى الأموال المدفوعة فقط. بل فى الآثار الناجمة عن عدم 
تلبية متطلبات القطاع الإنتاجي من تلك المواد لعمليات إنتاجية 
وتشغيلية مهمة. حيث اضطرت شركات القطاع النفطي إلى حاولة 
تعويض تلك المواد بشت الطرق بعد وصول المواد المتعاقد عليها 
ناقصة أو غير مطابقة للمواصفات. إن إعادة طلب تلك المواد فى 
العادة يأخذ وقتاً طويلاًء فضلاً عن أنها متأخرة بطلبها فى الأصل 
نتيجة الانتظار الطويل لتلك العقود المعرمة'. 

وتشر بيانات عقد التسعينات إلى انكشاف علل الاقتصاد 
العراقي والتشوهات الواسعة في التركيب المذكور من جراء تواضع 
نشاطات الاعات النخجويكةوالفيوة غل تضدير الموازد 
الإستخراجية. وتقلبات أسعارها بفعل المحصار الاقتصادي على 


)١(‏ وزارة النفط. مكتب المفتش العام. تقرير الشفافية الثاني: تهريب النفط المخام والمنتجات 


النفطية, التقرير السنوي لعام ٥‏ ص ۲۹ . 


۲٦‏ النفط والسياسة النفطي في العراق 


العراق'". وعلى الرغم من أن معظم الإخفاقات التى واجهها 
الاقتصاد العراقي قد نتجت عن أوضاع الحصار الاقتصادي خلال 
عقد التسعينات. إلا إن جزء منها قد جاء من جراء فشل برامج 
التنمية الاقتصادية في تحقيق المعدلات المستهدفة من النموء وتنوع 
اليكل التصديرى خلال غقد السبعيسات والفماننسات ببب 
جنوح التوزيع النسبي لاإنفاق على الناتج ا حلي الإجمالي نو 
متطلبات الحرب في عقد الثمانينيات» مما ترتب عليه أن يتسم 
الاقتصاد العراقى انذاك بحساسية عالية تجاه الصدمات الاقتصادية. 
اساك الا نالرات اة الي ى البة 
ا لخارجية. والتقلبات فى أسعار النفط خلال العقد المذكور'. 


)١(‏ سالم توفيق النجفى. التنمية الاقتصادية فى العمراق: الحاضر والمستقبل. في: احتلال 
العراق وتداعياته عربيا وإقليميا ودوليا: غوت ومناقشات الندوة الفكرية الق نظمها 
مركز دراسات الوحدة العربية. المصدر السابق. ص .۸٠١°‏ 


(۲) المصدر السابق. ص .۸٦۷-۸٦١‏ 


حال الصناعہ النفطيہ 

ما أن انكشف غبار الحرب حت تجلت أوضاع الاقتصاد 
الا رات وار ووا كا فل الا لل س 
"بالدفعة" على حد تعبير العراقيين أصبح متوقفا الآن في ظل ما 
انتهت إليه الأمور من نهب وسلب لمؤسسات وشركات القطاع 
العام. وسارعت سلطات الاحتلال إل استجلاب عدد من 
المستشارين الأمريكيين الذين وضعوا في موقع سلطة مطلقة تبدو 
خارج أي ضوابط مؤسسية عراقية» أو محددات اجتماعية, أو 
التزامات معنوية تجاه الشعب العراقي» وربا يكون التزامهم الوحيد 
هو المحرص على نجاح المشروع الأمريكي في العراق. 

بعد الاحتلال تعرضت منشات النفط الإستخراجية 
اعمليات منظمة في أعمال النهب والسلب والحرق. سببت أضرارا 
رما فاقت في حجمها ومدياتها ما تعرضت له خلال الحرب العراقية 
الإيرانية وحرب الخليح الثانية. فقد نهبت مقرات شركات نفط 


.٠١١ عصام الجلى. المصدر السابق.‎ )١( 


۲۸ النفط والسياسة النفطي” في العراق 


E EC E E E 
والعديد من محطات الضخ وعزل الغاز والكابسات وأجهزة الحفر‎ 
ووسائط نقل النفط والمخازن. وكان حجم التدمير المائل الذي لحق‎ 
بالصناعة النفطية العراقية دفع بعمض خرراء النفط إلى القول إن‎ 
مليار دولار بعد أن دمرتها‎ ٠٠٠ تأهيل هذا القطاع سيكلف‎ 
سنوات القصف والعقوبات والنهب الأخير.‎ 

منذ الأيام الأول للحرب الأمريكية على العراق أثيرت 
الشكوك حول نظرة قوات الاحتلال الأمريكي للنفط. فقد أثار 
حفاظها على وزارة النفط دون غبرها من الوزارات شكوكا حول 
أهداف الاحتلال وعزز وجهة النظر القائلة بالتفسير النفطي لغزو 
العراق. ورغم دعاوى سلطات الاحتلال إنها عملت على توسيع 
دور العراقيين في إعادة الإعمار إلا أن «منسقي» سلطة التحالف 
المؤقت __ الذين أطلق عليهم «مستشارون» فيما بعد- كانوا هم 
الذين يديرون الوزارات فعلياً واشتكى كبار موظفي الوزارة من 
ا ا یال ل ع افوا غت 
النفط'. 

a N O 
صناعة النفط العراقية كي تعمل كشركة أمريكية ها مدير تنفيذي‎ 


(1) الجموعة الدولية للازمات (الشرق الأوسط). إعادة إعمار المراق. التقرير رقم ٠١‏ 


للمجموعة الدولية لمعالجحة الأزمات (الشرق الأوسط). ۲ أيلول ٠٠۲.ص .١١‏ 


حال الصناعة النفطي” ۲۹ 


وفريسق إداري يدعمها موظفون أمريكيون, ويكون الجميع 
وران ا غا مار د الات یوان خا 
المستقارین فلیت جي کارول Carr‏ .[ ipاطP‏ وهو مدیر عام 
سابق لشركة شل للبترول وشركة فلور اهندسية العملاقة 
المتحدة عقدت العزم على فرض سيطرتها على النفط 
العراقى ' . ((ووصف کارول دوره على أنه ليس مجردمعالجحة 
الاحتياجات النفطية على المدى القصير والإصلاح الأولي لمرافق 
الإنتاج» بل أيضاً البدء بالتخطيط لإعادة تشكيل وزارة النفط 
مسين كفاء ا وفعاليتها؛ وبدء التفكير في خيارات العراق 
الإستراتيجية لزيادة طاقته الإنتاجية بقدر كبير.)) ثم استبدل 
کارول في تشرين الأول/ أكتوبر ببوب ماكي من شركة كونكو 
فیلبس» وأخیرا في آذار/ مارس ۲۰۰٤‏ حل مايکل ستنسون من 
شرکة کونکو فیلبس وبوب مورجان (قتل في أیار/ مایو ۲۰۰٤‏ في 
بغداد) من بریتش بترولیوم . 

عملت سلطة الاحتلال على دعم إنتاج النفط وعمليات 
التصدير مدف توفير الإيرادات الى تحتاجها الحكومة والاقتصاد 


)١(‏ جيف سيمونز. عراق المستقبل: السياسة الأمريكية في إعادة تشكيل الشرق الأوسط 
دار الساقى. باروت» ۳ 
(۲) ورد في: کریج موتيت. عقود مشاركة الإنتاج: التنازل عن مصدر سيادة العرأاق. ص ٠١‏ 


.(ttp://www.carbonweb.org/documents/crude_designs_arabic.pdf 


.۳ النفط والسياست النفطيح في العراق 


مباشرة عملهما. وتم رفع الإنتاج من حوالي ٠٠١‏ ألف برميل 
بوا ف خر یران ٠٠١۴‏ لل اص مدل لد خلال الد 
حزیران/ یونیو ۲۰۰۳-ټوز/ یولیو )۲۰۰٢‏ عندما تجاوز ال ٠١١‏ 
لون برمیل یومیا آیلول / سبتمبر .۲۰۰٤‏ لکن عمليات الإتتاج 
شهدت تذبذبا واضحا خلال تلك المدة بسبب تخريب المنشات 
النفطية وخطوط نقل النفط وضرب محطات الطاقة الكهربائية 
والفساد وتدهور الوضع الأمني. لكن تم الحافظة على معدل شبه 
مستقر لتصدير النفط الخام. (أنظر الجدول رقم ))١(‏ 


۳۲ التفط والسياست النفطيح في العراق 


ا حدر ل من غل الا ست الاد ال الانات الراردةف: 
Source\ The Brookings Institution, Iraq Index: Tracking‏ 
Variables Of Reconstruction & Security In Post- Saddam Iraq,‏ 

rıJanuary 4.1۰. Y, P. 
ومع ذلك فقد حققت إيرادات النفط معدلا قياسيا خلال هذه‎ 
مليار دولار خلال المدة من حزيران/ يونيو‎ ۷۸.٦1 المدة وصل إلى‎ 
وتمكنت وزارة النفط من‎ ٠۲٠۰٠0۷ كانون الثاني / يناير‎ ٠١-۲۳ 
قق معدل شه تقر لدي الفط الحام رغ الصغربات‎ 
و‎ ٠١١۳ و٥٤۲ والمشكلات الي وأاجهتهاء وجعدل يومي بلغ‎ 

٠‏ خلال الأعوام الأربعة الماضية. 


حال الصناعہ النفطيہ اقا 


جدول رفم (۲) 


الإيرادات من تصدير النفط (مليار دولار) 


Source\ The Brookings Institution, op. cit, P. 


۳٤‏ النفط والسياست النفطي في العراق 


جدول رفم (۳) 
امؤشرات الافتصادية الفصلية للنفط 


OE sl E ol 
EOS 


الاتجاهات القطاعية 


إنتا_ النفط الخام (م/ب /ی) 


حال الصناعت النفطيت ro‏ 


5 
و 
3 
7 
3 
4 
2 
2 
ظط 


أسعار النفط الخا برنت دولار/ برمیل 


المصدر/ جمهورية العراق. وزارة التخطيط والتعاون الإغائيء 
إستراتيجية التنمية الوطنية ٠١ ۲٠۰٠۷-۲٠٠٠١‏ حزيران/ يونيو 
۰٠‏ الجدول رقم (۲)» ص ۲۳ 


۳٦‏ النفط والسياست النفطية في العراق 


رغم ما يعانيه القطاع النفطي من نقص في الاستثمارات فقد 
فشلت وزارة النفط في تنفيذ المشاريع الت كانت مدرجة في خطة 
سنة ٠٠٠٠‏ وقسم منها نفذ سنة ٠٠٠٤‏ مما تسبب فى استمرار 
مشاكل القطاع النفطي وعدم توسيع القدرات الإنتاجية» ورغم 
ا جهود التى يبذها منتسبو القطاع النفطي في المواقع الإنتاجية إلا إن 
تلك الجهود تَثل معالجات انية ترقيعية. كما ان هناك العديد من 
الشاريع المتعلقة بإعادة إعمار منشات وخزانات وأنابييب 
ومضخات وخازن ومستودعات قد امجزت نسبة عالية منها بين 
٩۹۷-۰‏ في المائة عام ۲٠٠٤‏ ولم يتم تحقيق أي إغجاز لإكماها عام 
e‏ 

من جهة أخرى» فشلت خطط وزارة النفط لشراء وتأجير 
فرق زلزالية وإعادة إعمار منشات «شركة الاستكشافات النفطية» 
التى فقدت الجزء الأعظم من معداتها ومستلزمات عملها وفرقهاء 
رغم تخصيص حوالي )۱١٠١(‏ مليون دولار فى خطة سنة ٠٠٠٤‏ و 
٠‏ الاستثمارية لتوفير مستلزمات عمل الشركة. إلا نسبة ما تم 
إغجازه أو صرفه يكاد يكون معدوماء ما يعني استمرار الشركة في 
عدم قدرتها على تحقيق عمليات الاستكشاف لافتقارها للفرق 
الزلزالية. 


)١(‏ وزارة النفط. المصدر السابق. ص۳ -ه. 


حال الصناعة النفطية ۳۷ 


إن مشاريع حفر الأآبار رغم تواضع الخطط الموضوعة ها 
مقارنة بالحاجة الفعلية فان النسبة الأكر م تتحقق. إذ بلغ عدد 
الآبار المحفورة بشکل کامل )١(‏ آبار فى الشمال من اصل (۹۸) 
ثراً كان مخططاً إنجازهاء في حين بلغت نسبة الإنجاز ل(۱۲) بثراً 
٦‏ في المائة. أما في المجنوب فقد كانت نسبة إنجاز عمليات الحفر 
٠‏ في المائةء قواعد الا بار ٠‏ في المائة وتسييج الآبار(١)‏ في 
المائة. أما جس الآبار فكانت نسبة الإنجاز صفرا. فيما لم يتحقق 
إغجاز المشاريع المهمة والأساسية والتي ها علاقة مباشرة بزيادة 
تصدير النفط الخام (المخطط لإنجازها بنسبة ٠٠١‏ فى المائة عام 
٠‏ إذ لم تنجز مشاريع إعادة بناء منشات التصدير في 
المجنوب. ولم يتم المباشرة بها خاصة إنشاء انبوب التصدير )٤۸(‏ 
عقدة إلى الموانى العميقة لتاكل الأنبوب الحالي وعدم تحمله لضغط 
الضخ. وكذلك الأنابيب البرية (۲۸) عقدة. اما مشاريع موانى 
التصدير فقد بلغت نسبة إغجاز مشاريعها ٠٠-۲١‏ في المائة بينما 
كان المخطط لإنجازها بنسبة ٠٠١‏ في المائة في نهاية عام ه٠٠٠۲'.‏ 

ولما كانت الشركات النفطية تعتمد بشكل أساسى على 
اهن الارجن ف ية ا اجات والواد و استرات الي 
طا الات اة وا عل ال اة غل 
الإنشاء والتطوير والتوسيع» فان التأخير في الممصول على تلك 


۳۸ النفط والسياست النفطي في العراق 


الطلبات يسبب توقفات مستمرة وإعاقة فاخا لعمليات البناء 
والإصلاح والتطوير في وقت يسجل إنتاج وتصدير النفط المخام 
معدلات متدنية بسبب المشاكل المرافقة للإتعقاج من البشر إلى 
منشآت التصدير. إن الإجراءات المتبعة حالياً وفقا للتعليمات 
والضوابط المركزية تؤدي إلى تأخير الحصول على طلبات التجهيز 

ة تصل إلى حوالي سنة في غلب الأحوالء بين الموافقات على 
الإحالة وفتح الإعتمادات وإجراءات التحويل والشحن. إن 
الاستمرار بالصيغ والإجراءات المتبعة لا يساعد على النهوض 
بالقطاع النفطي وربا تأخيره كما محصل الآن في بعض النشاطات 
وبالتالى تفويت الفرصة أمام العراق لكسب المليارات من 
الدولارات في ظل الأسعار الحالية للنفط والمنتجات النفطية لا 
تقارن بالوفورات التى يكن تحقيقها بالإجراءات والضوابط 
الموضوعة. ما يستلزم اتخاذ خطوات عاجلة واستفنائية لوضع 
الصيغ والآليات التي تسهل الحصول على احتياجات الشركات 
النفطية من المواد والمستلزمات» من خلال إعادة النظر بإجراءات 
الإعلانات والإحالات وفتح الاعتمادات وإجراءات التحويل. 
ويقترح المفتش العام في وزارة النفط لحل هذه الإشكالات فتح 
مكاتب للوزارة في بعض الدول تتابع وتسهل تنفيذ الطلبات وتلبية 
الالحتباجات المهمة والطارئة". 


."١ المصدر السابق. ص‎ )١( 


حال الصتاعہ النفطيیہ ۳۹ 


تتعرض الصناعة النفطية للتخريب المتعمد لمنشاتهاء وتفرض 
على الدولة خسارة مبالغ هائلة بسبب التأخر في تنفيذ الطلبيات 
وتعثر الإنتاج والتصدير فضلا عن الأضرار البيئية. إضافة إلى 
الخسائر الناجمة عن عدم القدرة على تنفيذ كثير من المشاريع 
النفطية في الاستكشاف والحفر والاستخراج والتحويل والتصدير 
عا يضعف القدرات الإنتاجية والتصديرية بشكل كبير ويؤخر 
عمليات النهوض بالقطاع النفطي. والمخسائر الناحمة عن توقف 
تجهيز الوقود الصناعى للمحطات الكهربائية وبعض الشركات 
الصناعية بسبب تخريب الأنابيب الناقلة للوقود الصناعى إليه". 

اعت اط لاا اال ا 6 ا د 
تتضمن زيادة الطاقة الإنتاجية من النفط امخام من الآبار النفطية فى 
عموم مناطق البلاد با يساهم في زيادة الطاقة التصديرية للبلد إلى 
عتبة الثلاثة ملايين برميل يوميا مع نهاية العام المحالي. وبالفعل 
ارت اهار عدو کو ها خي اأعال ر فط اون 
ولعل أهم الأعمال المجارية فى الوقت الحاضر تلك المتعلقة بإعادة 
تأهيل منشآت الحقول النفطية المشتركة مع إيران والتي ما تزال 
متوقفة منذ اندلاع اجرب العراقية الإيرانية عام .۱۹۸١‏ وجدير 
بالذكر أن هذه المنشات تتضمن ثلاثة أبار محفورة وعددا من 
الأبنية والمضخات والأنابيب ومعدات الإنتاج والمنظومات الساندة. 


.٤١ المصدر السابق. ص‎ )١( 


2 النفط والسياسح النفطي في العراق 


مشكلات صاعم التكرير 

يعود إنشاء مصفى الدورة إلى عام ١٠۹٠ء‏ في حین أنشئ 
مصفى البصرة مطلع السبعينات» ومصفى بيجي مطلع الثمانينيات. 
ولسد النقص في الحاجة إلى المشتقات النفطية عمد العراق وعلى 
ر احلا وال الات ا قر رودت تد تا 
بطاقة ٠١‏ الاف برميل يومياء ثم قامت المحكومة في النصف الثاني 
و ات ا غو اکرو رر عل دای ا نن 
العراقق مثل الكسك والحبانية وكركوك والصنية والسماوة والناصرية 
وغيرهاء لاعتبارات عسكرية ومدنية. بطاقة إجمالية تصل إلى أكثر 
من ۲٠١‏ ألف برميل يومياء إلا إن معظمها لا بحتوي على وحدات 
تحسين البغزين ويكون إنتاجها من الوقود الثقيل عاليا. ونظرا إلى 
طبيعة وحدات التصفية البسيطة. فان نط التصفية كانت اعتمادا 
على المحاجة الحلية للبازين» وبالتالي الاضطرار إلى إنتاج كميات 
أكبر من النفط امخام ومن ثم بقاء فائض كبير من الوقود الثقيل 
وأحيانا أنواع أخرى من المشتقات كزيت الغاز والنفط الأبيض. عا 
يشكل اختناقا فى حالة عدم وجود منافذ للتصريف والتى تتمشل 
بإحدى الوسائل التالية التى اعتمدها العراق منذ عام ۱۹۸۳: 
امرى ع لك و الات بات رعا د ري الح 
ا لحقن فى المكامن وبخاصة فى كركوك؛ الحقن بأنابيب النفط امخام 
المعدة للتصدير؛ والتصدير بواسطة الشاحنات الحوضية إلى الخارج 


حال الصناعة النفطي” ۱ 


ويخخاصة تركيا ا ولذا بقيت مواصفات المشتقات النفطية 
دون المستوى المطلوب» بل هي ذات نوعيات سيئة جدا وتعرض 
البيئة للتلف. 

بعد الحرب الأخيرة مباشرة باشرت سلطة الاحتلال باستبراد 
المشتقات النفطية» ومنذ أواسط عام ۲٠٠٤‏ أخذت وزارة النفط 
العراقية على عاتقها مسؤولية الاستيراد. ومنذ تشرين الأول/ 
أكتوبر ٠٠٠١٤‏ شهد العراق أزمة نقص شديد فى المشتقات النفطية 
عزته السلطات المسؤولة إل هبوط طاقة التصفية إلى حوالي -٠١‏ 
٠‏ في المائة من طاقتها الفعلية بسبب تعرض أنابيب تجهيز النفط 
ا لخام للتخريب وضعف الطاقة الكهربائيةء إلا إن الأمر تعدى ذلك 
إلى تفشى ظاهرة الفساد داخل اجهزة الوزارة ومستودعات 
وحطات التعبئة وبيع المشتقات في السوق السوداء"' 

وفي العراق الآن ٠١‏ مصفاة بطاقة تكرير تبلغ ٦٦۷‏ الف 
برميل يومياء أكبرها في البصرة وبيجي بطاقة تكرير تبلغ ٠١١‏ 
و١٠٠‏ ألف برميل يوميا على التوالي. ومع أن منشات أنابيب نقل 
النفط والتصدير لا تزال عاملة إلا أنها تعانى مخاطر تهدد السلامة 
وانكشافها للحوادث والكوارث بسبب غياب الحماية من التاكل 
لمدة طويلة. في حين تحتاج منشات الضخ والتخزين في الجنوب إلى 


. ٠١١-١٠٤۹ المصدر السابق.» ص‎ )١( 


(۲) المصدر السابق. ص .٠٤۸‏ 


۲ النفط والسياسح النفطيت في العراق 
عناية خاصة"'. وقد تم في العام الماضي إنجاز مصفاة في السماوة 


وفي العام الحالى انجاز مصفاة صغيرة في النجف الأشرف. وقتخطلط 
الوزارة لإنجاز عدد أخر من المصافي في بابل والسليمانية. 


.١ المحموعة الدولية لمعالجة الأزمات. المصدر السابق. ص‎ )١( 


حال الصناعة النفطيت ۳ 


جدول رقم )٤(‏ 
كشف بالكميات الإا حمالية المنتجة فى المصافى لسن > . 


إنتا المصا 
E EI‏ 


mw a 
: النفط‎ 
111۲ 1° مليون‎ 1 
الأبيض‎ 
ألف‎ 
۹۱AA۸ |10. الغاز السائل‎ 


الملصدر وزارة النفط. المصدر السابق. ص١٠‏ 

تشير بيانات الجدول أعلاه إلى انخفاض الكميات المنتجة في 
الملصافي عن سنة ۲٠٠٤‏ ب(١)‏ في المائة لمنتوج البغزين و(١٠)‏ في 
لمائة لمنتوح النفط الأبيض و(٩)‏ في المائة لمنتوج زیت الغاز و(۹٠)‏ 
في المائة لمنتوج زيت الوقود و(١٤)‏ في المائة لمنتوج الغاز السائل. 
رغم أن المنتج فعلاً في عام ۲٠٠٠‏ يثل حوالي ٠١‏ في المائة من 


٤‏ النفط والسياست النفطيح في العراق 


Rg SS NL Es 
: الاخفاض إل‎ 

)١(‏ انخفاض معدلات تجهيز النفط الخام إلى المصاف نتيجة 
تخريب الأنابيب الناقلة. 

(۲) كثرة التوقفات بسبب انقطاع الكهرباء. أو تجهيز غاز 
الوقود. أو توقفات لأسباب أمنية وفنية.... ال. 

(۳) تقادم الوحدات العاملة وانتهاء عمرها التشغيلى منذ مدة 
طويلة مع الإهمال المتراكم لأعمال الصيانة. واعتماد طرق تقنية 
قدية تعود في الغالب إلى ثلاثة عقود أو اكثر. 

)٤(‏ إنتاج كميات هائلة من زيت الوقود (النفط الأسود) 
( 01 1عس۴) في المصافي والذي من المفترض أن يتم استخدام 
كميات كبيرة منه لتشغيل محطات الكهرباء التى لا تستخدم حالياً 
سوى ثلث الكمية بسبب الظروف التشغيلية السيئة فى المحطات مما 
يسبب مشاكل لدى المصافي فى تصريفه أو بيعه (بسبب عزوف 
المشترين لظروف المنطقة وصعوبة نقله)» ما يؤدي إلى مشاكل في 
امصافى لعدم استيعاب الخزانات لتلك الكميات وبالتالي تضطر 
لحقنه في جوف الأرض مما يؤدي فضلاً عن خسائر عدم تصريفه 
إلى تلويث الابار ورفع لزوجة النفط المخام المستخرج ومشاكل 


.٠٤ص وزارة النفط. المصدر السابق.‎ )١( 


حال الصناعى النفطير 0{ 


)٠(‏ عدم تنفيذ المشاريع الاستثمارية المهمة المتعلقة بإصلاح 
وتطوير الوحدات المختلفة وإضافة وحدات جديدة. 

إن خطة تحديث المصافي ستبدأ بعملية الارتقاء بمستوى 
المصافي القائمة حالياء وهذا ضمن إجراءات أخرى. بإضافة 
طاقات أكبر للتحويل» ومن ثم لتوسيع الطاقة الكلية. وتشير واحدة 
من التقديرات همذا البرنامج إلى أن الكلفة لتطوير المصافي الثلاثة 
القائمة حاليا ستكون )١(‏ مليار دولار و ۲۷١‏ مليار دولار لبناء 
مصفى جديد. وكبديل يكن للعراق والاستثمار الأجني ف القطاع 


ا حاص من إقامة طاقات ةة دة 


جدول رقم (۵) 


)١(‏ جمهورية العراق. وزارة التخطيط والتعاون الإنغائي. الميئة الإستراتيجية لإعادة الإعمار 


إستراتيجية التنمية الوطنية ٠۲۰۰۷-۲۰۰.حزيران .۲۰٠۰٠‏ ص۲٠.‏ 


٤٦‏ النفط والسياسم النفطيم في العراق 


حال الصناعت النفطي” ۷ 


Source\ The Brookings Institution, Iraq Index: Tracking 
Variables Of Reconstruction & Security In Post- Saddam Iraq, 


rıJanuary ۹.۲..v, P. 
خطوط الأنابيب‎ 


يمتلك العراق عدداً من الخطوط الداخلية والخارجية. فأما 
ا لخطوط الداخلية فأهمها خط حديثشة -رميلة (المط 
الاستراتيجي)ء وقد تعرض الخط لأضرار بالغة مع اندلاع المرب 
العراقية - الإيرانية ببسبب الهجمات الجوية الإيرانية (ايلول/ 
سبتمبر ۱۹۸٠‏ ومطلع عام .)۱۹۸١‏ كما تعمرض لأضرار نتيجة 


۸ النفط والسياست النفطية في العراق 


ظروف العقوبات الاقتصادية عام ۹۹٠‏ وما يزال يتعرض 
لأضرار بسبب استهدافه من قبل بعض الجماعات المسلحة. أما 
خطوط أنابيب نقل النفط إل البلدان الجاورةء فقد كانت حميعها 
موضع تأثير التقلبات السياسية الإقليمية والدولية ا في ذلك 
امروب الطويلة الي شهدتها المنطقة بوجه عام والعراق بشكل 
خاص. وهذه الخطوط هي: 

ا خط الأول: خط كركوك - جيهان (تركيا): ويبلغ طوله ٠٠٠‏ 
ميل وقطره ٠١‏ بوصة» وطاقته القصوى ٠١١‏ برميل يوميا. وخلال 
ا جرب العراقية الإيرانية تم إضافة المرحلة الثانية للخط وبلغت 
طاقته الإنتاجية ٠٠١‏ مليون برميل يوميا. وكان هذاالخط هدفا 
للتخريب منذ قوز / وليو .۲٠۰٠۲‏ وقد تضرر جراء انهيار أاحد 
ا لجسور على جزء من مساره قرب مدينة بيجي اتر الضربات 
ا لجوية الأمريكية في بدايات الحرب الأخيرة» وقد تم إصلاح معظم 
تلك الأضرار فى أواخر عام "٠٠٠‏ وما يزال الأنبوب بحاجة 
إلى بناء حطة الضخ الثانية ومنظومة الاتصالات والحماية 


)١(‏ هناك خط قدحم هو خط كركوك - حيفا (فلسطين) الذي بني قبل اندلاع الحرب العالمية 
الثانية. والذي ضخت عبره الشركة الانجليزية - الإيرانية. وقد أغلق بصورة دائمة عام 
۸ منذ الحرب العربية - الإسرائيلية. وبيع جزء منه للأردن. وإبان المرب وبعدها 


بأسابيع أتيرت تكهنات حول رغبة إسرائيل بإعادة فتح هذا الأنبوب. 


حال الصناعہ النفطيہ ۹ 


الكاثودية من أجل إعادة رفع طاقة الخط التصديرية إل ما كانت 
ق a‏ 

ا لخط الثاني: خط البصرة: وهو ير موازيا للخط الأول بقطر 
١‏ بوصة. وطاقته نحو ٠٠٠‏ ألف برميل» وتم تصميمه ليحمل 
صادرات البصرة النفطية. 

.٣‏ الخط الثالت: خط أنابيب بانياس: والذي يرجع إنشاؤه 
إل نحو خمسين عاما» وقطره ۳۲ بوصة» وينقل النفط المخام من 
حقول كركوك الي العراق إلى ميناء بانياس السوري على البحر 
المتوسط (وطرابلس بلبنان). وينقل ال خط نحو ۲٠١‏ ألف برميل 
يوميا من نفط جنوب العراق إلى معامل التكرير السورية في مص 
وبانیاس. وفي ما بین عامي ۲۰۰۱ و٠۲۰۰‏ استخدمت سوريا 
والعراق الخط للتحايل على العقوبات التي فرضها مجلس الأمن. 
وكانت الدولتان انذاك تدرسان إقامة خط جديد مواز له وقد 
توقف الضخ في الأنبوب في آذار/ مارس ٠٠٠٠٠‏ وبعد سنة تقريبا 
كانت حالة ا خط تسمح بضخ نحو ٠٠١‏ ألف برميل يوميا. وما 
يزال الجانب السوري يستعمل المجزء الواقع في أراضيه ضمن 
منظومة الأنابيب السورية للتصدير. 

المخط الرابع: خط (1۴84: أنشئ هذا ال خط إبان الحرب 
العراقية الإيرانية عبر المملكة العربية السعودية أنجزت المرحلة 


)١(‏ عادل سيد أحمد. أنابيب الطاقة.. ا لجغرافية تقود السياسة. السياسة الدولية. العدد 


.٠٩ ص‎ ۲۰۰٦ نیسان / ابریل‎ .)۱۱٤( 


النفط والسياست النفطية في العراق 


الأول منه عام ۱۹۸٩‏ بطاقة ٠۷٥‏ مليون برميل يومياء ثم وسعت 
ا و وقد أغلق المخط عقب توتر 
العلاقات بين البلدين فى أعقاب غزو الكويت. 

وفي قموز/ يوليو ۲٠٠١‏ صادرت المملكة المغط رغم 
الاحتجاجات العراقيةء وبعد الاحتلال اعلن مسئولون عراقيون 
رغبتهم فى إعادة استخدام الخط مرة أخرىء لكن المملكة قامت 
بتحويل الخط إلى نقل الغاز الطبيعي إل مدينة ينبع الصناعية على 
البحر الأحمر لخدمة اغراض التنمية. 

ولا يقتصر الأمر على هذه الأنابيب» فهناك أيضا خط أنابيب 
مقترح لنقل النفط العراقى من منطقة حديئة إل منطقة العقبة (في 
الأردن)» وتقدر تکلفته بحوالي ملياري دولار وسعته ٠١۲‏ مليون 
برميل يوميا» وسوف يساعد - في حال تنفيذه- على زيادة 
الصادرات النفطية من العراق فور الانتهاء من تطوير الطاقات 
الإأنتاجية الإضافية. وقي توز/ يوليو وقع العراق وإيران مذكرة 
تفاهم لإنشاء خط أنابيب بطول ۲٤‏ ميلا وسعة ٠٠١‏ برميل يومياء 
يمتد من البصرة إلل مصفاة عبدان جنوب غربي إيرانء مقابل أن 
تقوم إيران بشحن المشتقات النفطية مرة أخرى إل العراق. 
بالإضافة إلى ذلك تسمح إيران للعراق بتصدير النفط امخام من 
خلال جزيرة خرج واستهراد المشتقات النفطية من ميناء بندر 


ماهشهر الإیرانی'". 


.٠1 المصدر السابق. ص‎ )١( 


حال الصناعة النفطي” ۱ه 


إن خطوط أنابيب نقل النفط رغم أنها كانت حلا لتنويع 
طرق تصدير النفط. فإنها كانت على الدوام عرضة للهجمات فى 
زمن الحروب. والوقوع تحت تاثيرات الخلافات السياسية ما بين 
العراق ودول الترانزيت المار فيها النفط. كما انها اليوم بأاتت عرضة 
لتهديدات داخلية تأتى نتيجة تعرضها هجمات الجماعات المسلحة 
وتعديات عصابات تهريب ال ويعتبر الخلل والنقص الحاد في 
توفير مستلزمات وقوى حماية القطاع النفطي من الظواهر الخطيرة 
الى تشل عمل القطاع وتتسبب في خسارة المليارات. إن عمليات 
الورك وال مي ل تال رة ون الفاضل الاسان 
وال مخطوط الإستراتيجية لنقل النفط الخام والمنتجات النفطية. حيث 
بلغت نسبة التخريب لخطوط الأنابييب ٠١‏ في المائة من إجمالي 
عمليات التخريب للقطاع النفطي» معا يؤثر مباشرة في عمليات 
الإنتاج والتصدير والتوزیع. والتي تؤدي ال اا0 
مليارات دولار سنويا نتيجة للتوقف شبه المستمر لعملية تصدير 
النفط امخام من الشمال عبر ميناء جيهان التركى؛ المخسائر الكبيرة 
لى تنج عن رفت الصاق الراقة مبب ضر ب ابيب الغ 
ها بالنفط الخام أو الأنابيب الناقلة للمنتجات النفطية التي تنتجها 
الصانيء وكمثال على حجم الخسائر فإن توقف إنتاج مصفى بيجي 
ليوم وأحد ينتج عنه خسارة E‏ لشر من 


.٣ المحموعة الدولية لمعالمحة الأزمات (الشرق الأوسط). المصدر السابق. ص‎ )١( 


o۲‏ النفط والسياست النفطيح في العراق 


المنتجات الرئيسيةء قيمة تعويضها عن طريق الاستيراد حوالي (۸) 
ملايين دولار يوميأً؛ المخسائر والآثار الناجمة عن إيقاف النقل 
بواسطة الأنابييب والاستعاضة بالنقل بواسطة الشاحنات 
او 


شكل رقم (): الهجمات التي استهدفت المنشآت النفطية وأنابيب نقل الغاز 


© wo 


(حزیران ۲۰۰۲۳-توز )۲۰۰٠‏ 


EEE TD Ri, 
و کس ا و 4 و کس ن و 7 و کن کن و 4 و‎ 
کې‎ 


Source\ The Brookings Institution, op. cit, P. 


.)-٤١ وزارة النفط. المصدر السابق. ص‎ )١( 


حال الصناعت النفطية or‏ 


الغاز: الثروة غير المستغلة 
بموجب الأرقام الرسمية لوزارة النفط فان احتياطيات الغاز 
هي ۰ ملیار متر مکعب کاحتیاطي مثبت و ۰ ملیار متر 
مكعب كاحتياطي محتمل. مع العلم أن ۷١‏ في المائة من ذلك 
الاحتياطى هو غاز مصاحب لعمليات إنتاج النفط الخامء أما الباقي 
فيمثل الاحتياطي من الغاز الحر الذي يكن إنتاجه من حقول 
غازية. وبالنسبة للحقول الغازية فهي حقول جمجمال وخور مور 
وخشم الأحمر وجرة بيكا والمنصورية» وجميعها تقع في الشمال 
الشرقي من العراق» وهناك حقل غاز أخر تم اكتشافه أواخر 
الثمانينات فى غرب العراق بالقرب من المحدود العراقية السورية 
وهو حقل غاز عكاز. ولم يتم استثمار أي من الحقول الغازية لمحد 
الآ“ 
وجدير بالذكر. إن صناعة الغاز ظلت متخلفة حت مطلع 
السبعينات» و بجر سوى استثمار جزء من الغاز الصاحب في 
كركوك من خلال معمل استخلاص الکبریت. ثم نقل الغاز بأنبوب 
إلى منطقة التاجي شمال بغداد لإنتتاج البروبان والبيوتان بهمدف 
توفير الغاز السائل للاستهلاك المعلي» وكذلك لإيصال الغاز كوقود 
إل عشرة منشات صناعية فى وسط العراق. وخلال السبعينات تم 
إنشاء وحدتين للغاز السائل بطاقة ۲٠١‏ ألف طن سنويا لكل منها 


)۱( عصام المجلي. المصدر السابق. ص ۱٣٦‏ . 


o4‏ النفط والسياست النفطية في العراق 


في البصرة لاستغلال جزء من الغاز المصاحب المنتج من الحقول 
ا لجنوبية مع شبكة الأنابيب لنقل المرحلة الأولى من الغاز إل عدد 
من المنشات الصناعية. وفي عام ۱۹۷۹ بوشر بإنشاء مشروعي 
غاز الشمال في كركوك وغاز الجنوب في البصرة مع شبكة نابيب 
تد من شمال العراق إلى جنوبه وبعدة تفرعات لتجهيز الغاز إلى 
مصانع البتروكيمياويات والأسمدة والكهرباء والاسمنت وغيرهاء 
إضافة إل أنابيب تقل الغاز المسال الى تد من الموضل وكركرك 
ا ي ا 
وعند عملها بطاقتها التصميمية. فإنها تكفى لاستيعاب الغاز 
ا ا 
من الإشارة إلى أن الغالبية العظمى من منشات كبس وتصنيع 
وخزن وتصدير الغاز والتى تعرضت إلى أضرار جسيمة بعد 
لرن ر ا ی اا 
إصلاحها إل حد الآن. ولم تدرج غالبيتها في قائمة الأعمال 
والمشاريع التى كان من المفترض بالشركات الأمريكية مثشل 
(8.8.) انجازها. وهو آمر سیعنی استمرار حرق الغاز واستهلاك 
بدائل عنه من مشتقات نفطية بكلف عالية. والتى يقوم العراق حاليا 
ارا کات کن تفل ها ال ول ٢‏ ار 


)۱( 
با 
سو ر ۰ 


. ٠١١۷ -٠١١ المصدر السابق. ص‎ )١( 


حال الصناعت النفطيت 8 


يبلغ الغاز المصاحب المنتج مع النفط حوالي ٠١‏ في المائة من 
الكميات المنتجة إلا انه يهدر بحرق حوالي ٥۸‏ فى المائة منه 
والباقي يستغل في إنتاج الغاز السائل في مجمعي شركة غاز الشمال 
وغاز الجنوب. إن ۸٠‏ في المائة منه تنتج في محطات عائدة لشركة 
نفط الجنوب التى ينقصها الكثير لجعل الغاز قابل للاستثمار فى 
غر لوب ف ا عدا رد 2 
الماء وبعضها لا توجد فيها كابسات لرفع ضغط الغاز. وبعضها لا 
توجد فيها أنابيب لإيصال الغاز من مواقع إنتاجه (نفط الجنوب) 
إلى شركة غاز الجنوب» ومن جهة ثانية فإن الشركة انت من تلكؤ 
ا لجانب الأمريكي في إطلاق التخصيصات الق وعد بها لإعمار 
الشركة وتأخر شركة .8.۸.× في توفير المواد اللازمة لتشغيل 
ا خط الثاني لحد الآن. في ما أدى الإخفاق في تنفيذ مشاريع الخطة 
ااا ل 6 ال امار كا دن اا اع 
واستمرار المهدر من خلال حرق الغاز بدلا من الاستفادة منه فى 
الا اا وال اة دو کات کو 

هذا وقد كلفت وزارة النفط مؤخرا شركة شل وإحدى 
الشركات اليابانية بإعداد دراسات متفرقة لوضع خطط من أجل 
إعادة تأهيل وتشغيل منشات الغاز واستثمار ما ينتج منه مستقبل. 
كما يبدو ان الحكومة العراقية تقوم حاليا بإنشاء عدد من حطات 


.٠١ وزارة النفط. المصدر السابق. ص‎ )١( 


۹ه النفط والسياسة النفطية في العراق 


توليد الكهرباء بهدف استخدام الغاز كوقود. إلا إن المشكلة كامنة 
فى عدم صلاحية أنابيب نقل الغاز القائمة ". 

أما قرار العراق بالدخول ضمن اتفاقية الغاز المعرمة بين مصر 
والأردن وسوريا ولبنان» بهدف التعاون فى محال استيراد وتصدير 
الغاز فهو أمر جيد ويجب السعي من أجل بناء الشبكات اللازمة 
لزلك". 


.٠١۸-٠١۷ عصام المجلى. المصدر السابق. ص‎ )١( 


(۲( المصدر السابق. ص ۱۹۸ . 


الفساد في فطاع الفط 

تعود جذور الفساد في قطاع النفط حسب التقارير 
الريطانة عندنا كان اضر ل على اسيازات احق التقي من 
خلال العلاقات الشخصية أمراً شاعا فى الأوساط السياسية 
العراقية ". وعندما أمم النفط العراقي قرر صدام حسين بعد تأميم 
حصة مؤسسة كولبنكيان البرتغالية الاحتفاظ بعوائدها السنوية في 
حساب مستقل في الخارج لكي تكون لقيادة الحزب مبالغ كأافية 
من المال لاستخدامها في العودة إلى الحكم في حال وقوع انقلاب» 
أو في حالة وقوع غزو خارجي. وأصدر مجلس قيادة لثورة ا 
خصص بوجبه ه٥‏ في المائة من عوائد العراق النفطية سنويا للحزب 
تودع في حساب خاص. وبجحسب تقديرات وزير التخطيط العراقي 
الأسبق جواد هاشم فان العوائد المتراكمة من هذه النسبة قد بلغت 
نهایة عام ۱۹۸۹ حوالي ٠۰‏ ملیارات دولار امريکيء ارتفعت إلى 


4 ورا لوك 4 الفاق السك فن ا مر و ج ولا ران ار تاران ارا 


. ۱۲۰ ص٤‎ 


5 النفط والسياست النفطيح في العراق 


۱ ملیار دولار عام ۱۹۹۰ . ومع تشریع قانون رقم (۳۲) لسنة 
٠‏ لبيع وتاجير اموال الدولة بدا الفساد مغلفا بقانون يعطي 
الوزير المختص صلاحيات استثنائية كان قد انتفع منها الأقرب من 
صدام حسين» فباعت وزارة الصناعة والتصنيع العمسكري عشرات 
المنشات الحكومية إلى القطاع الخاص الذي كان في الحقيقة واجهة 
متنفذي السلطة. 

وني ظل اتفاق النفط مقابل الغذاء اتخذ الفساد طابعا دولي» إذ 
تورط مسؤولون وشركات ومنظمات في عمليات مشبوهة في ظل 
الاتفاق» ووصلت الاتهامات المعلنة إل نجل الأمين العام للأمم 
المتحدة كوجو أنان. وبنين سيفان المدير السابق لبرنامج النفط 
و كفت اقات غ ورط ات اغرى 
بعمليات فساد كبيرة كان ضحيتها الشعب العراقى» فاستخدمت 
اول ا الي كا لر د اباو جن وفانن عن 
کانوا ينحون ملایین من براميل ا فی کوبونات یبیعون ہا 
لسماسرة في فندق الرشيد ليقبضون اثمانها او تحول إلى اصدقاء او 
أقارب هم. 

لقد شكل وجود النفط قناة مهمة لرفد عمليات الفساد 
الكبيرة. فخلال الحقبة (۱۹۹1-۱۹۹۰) كانت عمليات تصدير 
النفط تقوم على تهريبه بعيدا عن رقابة الأمم الفخاد ةر فرذت 


.٠٤١۹-۱٤۸ المصدر السابق. ص‎ )١( 


الفساد في قطاع النفط ۹ 


تلك الحقبة عصابات تهريب «البحارة» " تعاونت مع الدولة نفسها. 
وحتى فى ظل إبرام اتفاقية النفط مقابل الغذاء ازدهرت أعمال هذه 
العصابات مع زيادة الفرص وارتفاع أسعار النفط الخام. لتنتعش 
بعدما تلاشى ظل الدولة وتهاوت تحت الغزو الأمريكي» بعد أن 
كان الفساد نفسه عاملا مساعدا على تحقيق ذلك الابيار المدوي 
في التاسع من نیسان / ابریل ۲۰۰۲. 

لكن تظل هنالك تساؤلات خطيرة. وحتى الوقت الحاضر. 
فإن عدم توفر معدات لقياس النفط ما زال يعيق الشفافيةء ما 
يتعارض مع الممارسات الدولية القياسية. كما أن الحكومة 
الانتقالية العراقية لم تقدم معلومات حديثشة عن إيرادات 
ومصاريف صندوق التنمية. فضلاً عن ذلك يبدو أنه تم إعطاء 
القليل من العناية والاهتمام لتحدي إدارة إيرادات النفط في 
المستقبل. لقد جرى اقتراح بعض الأفكار» مثل تأسيس صندوق 
شفاف وخاضع لتدقيق مكثف» بحيث يكون مستقلاً عن الميزانية 
الوطنية العامة. إن مشل هذا الصندوق سيكون منعزلاً عن 
المشاحنات والمشاجرات اليومية مجلس الوزراء والجلس التشريعيء 


)١(‏ التسمية كانت تطلق على تلك العصابات التي كانت تستخدم الخليج لتنفيذ عمليات 
التهريب. وهى الآّن تطلق على أولئك الأشخاص الذين يعملون على التجارة بمشتقات 


النفط على أرصفة بغداد. 


.1 النفط والسياست النفطي في العراق 


ويترك الإدارة والتخطيط الإستراتيجية للتكنوقراط. كما يهدف 
إلى مشاريع تنمية منصفة ومستدامة '. 

من جهة أخرى. أشار تقرير منظمة الشفافية صدر عام 
٠٠‏ أن برنامج النفط مقابل الغذاء المدار من قبل الأمم المتحدة 
اتسم بفساد مالي وبتقدیم رشاوی بشکل لم یسبق له مثیل. وألقت 
المنظمة باللوم على الولايات المتحدة الأمريكية متهمة إياها بسوء 
إدارة منح عقود البناء من أجل إعادة إعمار العراق وتحيّرها 
للشركات الأمريكية ممنحها النصيب الأكبر من تلك العقود. كما 
أوردت التقارير العديد من الملاحظات على منح قيمة العقود 
الممنوحة للشركات الأمريكية فى عملية إعادة الإعمار حقى 
الآن". 

ان أبرز مظاهر الفساد في قطاع الفط هو استمرار عمليات 
تريب النفط حيث يعتمد المهربون طرائق واساليب عديدة» ففي 
المفتية وأبو فلوس وخور الزبير (وكلها في ححافظة البصرة) يقوم 
المهربون بثقب أنبوب نقل النفط والحصول على كميات كبيرة من 
النفط يتم تحميلها في زوارق صغيرة حيث توجد مانية مراسي غير 
قانونية في شط العرب. فيما تعتمد بعض شبكات المهربين المرتبطة 
ببعض منتسي وزارة النفط بعمليات تسليم وهمي للمشتقات 


(۲) كرم عبد العزيز أصلان. المصدر السابق. ص .٠٠١‏ 


الفساد في قطاع النفط 1۱ 


الفط الردة وها لب يدو الل درن الات 
الصدرة دوراً في هذا النوع من الفساد. 

ولا يقتصر تهريب النفط على المنطقة المجنوبيةء إذ توجد نقطة 
ساخنة لتهريب النفط السود على الحدود العراقية الأردنيةء فيما 
تستغل مافيات التهريب كثافة حركة المرور عبر المحدود مع تركيا 
للقيام بعمليات تهريب واسعة النطاق للنفط ومشتقاته إلى تركيا. 

إضافة إلى عمليات التهريب إلى الخارج» فان هناك عمليات 
لاغ واس انراد غل كات رة ن اعات وبغها 
في السوق السوداء الحلية (خارج الحطات والساحات). إذ تشير 
الإحصائيات إلى أن ما يباع في تلك الأسواق يقدر بليار دولار 
طبقاً لإحصائيات حديثة للجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا 
المعلومات وبالنسب التالية ٤١(‏ فى المائة بغزين. ١ه‏ فى المائة نف ط 
ا فا رت الان ةدارالا 
كلفتها الحقيقية اقل من ۲١(‏ فى المائة) أي إن ما يتحقق للمنتفعين 
فى السوق السوداء حوالي )۸٠١(‏ مليون دولار'". 

من جهة ثانية نة عوامل تشجع على المزيد من الفسادء فقد 
اعتمد نظام الرواتب الحالي على معايير مطلقة وغير فنية» وقد 
ألغى هذا النظام مبدأ المجحوافز التي كان يتمتع بها العاملون في 
القطاعات الإنتاجية. وهو تصرف لا يتفق مع الرغبة في التحول 


)١(‏ للاطلاع على المزيد من التفاصيل: انظر تقرير الشفافية الثاني المستشهد به سابقا. 
(۲) وزارة النفط. المصدر السابق. ص .١‏ 


1۲ النفط والسياست النفطية في العراق 


بالاقتصاد العراقى إلى اقتصاد سوق حر يقتصر فيه دور الدولة 
ا و ي ن ال اا 
المتبعة من وزارة إل أخرى ومن مؤسسة إلى أخرى حت في 
الوزارة الواحدة» فضلا عن دور الاجتهادات المالية فى تحديد 
الأجور والرواتب» وخاصة في العمل بقانونين هما قانون الخدمة 
المدنية وقانون وزارة النفط وما نجم عنه من تناقض وتداخل في 
ا ت ا ف د غل لءاست 
والمسؤولين الماليين إلى اعتماد الصيغ القانونية المالية الأكثر حذرأ 
والتي أشعرت معظم موظفي وزارة النفط بالغين بعد عقود من 
التمييز التي كانوا بحصلون عليه بوصفهم منتجي مصدر عيش 
العراقيين. 

إن الحجم الذي وصله الفساد في العراق خصوصاً فى ظل 
الاحتلال هو من الحجم الكبيرء الواسع والمتشابك. فهو كبير لأنه 
مرتبط بالصفقات الكبرى في المقاولات وتجارة السلاح والمحصول 
على التوكلات التجارية للشركات الكبرق النعدذية الجنسيات. 
وهو واسع لأنه بات يشمل نختلف القطاعات. واقرب ما يكون 
مرتبط بالفرصةء فان عدم ظهوره في قطاع ما لا يعني عدم وجوده 
بقدر ما يعنى ضعفا في فرص الفساد والإفساد. لذا نجده يرتبط 
بعاات لفان وال سات الما الى فم بطر تة هاش أو 
غير مباشرة من ميزانية الدولة. وهو متشابك لأنه يظهر على 
المستويين السياسي والبيروقراطي. 


العراق ومنظمہ أويك: إشكاليات التعاون 

على الرغم من أن النفط كان وما يزال أحد بحالات التعاون 
الرئيسية بين الدول النفطية الخليجية. إلا أنه لم تبرز سياسة 
خليحية نفطية موحده. ولکن الات التعاون النفطى تلك انت 
صدى لعلاقات الدول الخليجية الثماني داخل منظمة الأقطار 
الضدرة لفط (اوبك) بضفة اساسة وواغل فة الذول اة 
المصدرة للنفط (أوابك) بصفة جزئية". كما أن العلاقات النفطية ل 
تسلم من الآثار السلبية للصراعات السياسية والأمنية الخليجية 
الکبری. فمنذ تأسیس اوابك فی بیروت ٩‏ كانون الثاني/ يناير 
۸ من السعودية والکویت لتت ظطلت السعودية تقاوم 
حاولات العراق للانضمام إلى المنظمة رغم انطباق شروط العضوية 
على بغداد. وع قبول الجزائر ودي وقطر والبحرين وأبو ظي ٤‏ 


)١(‏ محمد السعيد إدريس, النظام الإقليمي للخليج العربي. مركز دراسات الوحدة العربية. 


بروت. ۲۰۰۰ ص ۳۱). 


٤‏ النفط والسياسة النفطيح في العراق 


حزیران/ یونیو ۱۹۷۰ استمرت في رفض طلب العراق حت تم 
قبوله فی اذار/ مارس ۱۹۷۲ بالإضافة إلى مصر وسوريا. 

وإذا كان التنسيق النفطي ظل غائبا بين السعودية والعراق 
E ER Ea ESSE ES Eb‏ 
أوبك. فخلال المدة ۱۹۷۱ وح ۱۷ اذار/ مارس ۱۹۷٤‏ ازدهر 
التعاون النفطى بين الدول النفطية الخليجية وتقكنت السعودية من 
قيادة الاتجاه المتشدد داخل أوبك بالنسبة لرفع الأسعار وتخفيض 
الإتتاج. وهي السياسة الي كانت تروق لكل من إيران والعراق» 
وعلى الرغم من أنها كانت تحقق مصالح مشتركة إلا إنها لم تكن 
تعبر عن سياسات مشتركة لغياب علاقات التعاون المشترك فيما 
بن الذول اللات وبالذات بالهة اغراق واتداء من عاء ٠١۷6‏ 
عبرت اجتماغات الاوك دوت شارات وسارزعات بن 
مجموعتين متميزتين: مجموعة «الصقور»: الساعية وما إل رفع 
أسعار النفط وتتزعمها إيران وليبيا وتضم الجزائر والعراق 
ونيجيريا. ومجموعة «الحمائم»: الحريصة على استقرار سعر معتدل 
للنفط تتزعمها السعودية وتضم الإمارات والكويت وقطر. 

ومن اللافت للانتباه أن العقوبات الاقتصادية التى فرضت 
حظرا كاملا تم جزثيا على قصدير النفط العراقى كانت تخدء 
بور اويا شري مال كاف انلدان اة لفط وساصة وا 
خنبت:اللذان الاعضاء في اوبك الحاجة لتكييف مبيعاتهم للسماح 
للنفط العراقي باسترداد بعض حصته في الأسواق. وبخاصة في ظل 


العراق ومنظم أوبك: إشكاليات التعاون 1 


توقع عدم قبول العراق الالتزام بقبول النظام الذي وضعته أوبك 
تحت ضغط حاجته المتزايدة للإيرادات لتمويل متطلبات الإعمار 
والبناء. 

بلغ إتتاج دول منطقة الخليج با فيها إيران والسعودية 
والعراق من النفط في العام ۲٠١٠‏ ما نسبته ۲۸ في المائة من إجمالي 
الإنتاج العا لمي وتحتفظ المنطقة بنحو ثلثي احتياطيات العام من 
الفط الخام حيث تمتلك ما يقدر بحوالي 1۷۹ مليار برميل من 
احتياطيات النفط ا مام اي ما يثل ٦٦‏ في المائة من إجمالي 
الاحتياطيات العالمية'. 

ويكتسب التعاون بين الدول الخليجية في جال النفط أهمية 
خاصة في ظل القدرات التى تتلكها بعض الدول في توسيع قدراتها 
الإنتاجية. إذ تشر التقديرات إلى ان السعودية والإمارات 
والكويت والعراق وإيران هي من ستقوم بالإيفاء بأكثر من ثلث 
احتياجات العام عام .٠٠٠٠‏ عندما يزداد الاعتماد على نفط 
الأوبك لسد نصف احتياجات العالم. وقد كشفت التغيرات فى سوق 
النفط العالمية عام ۲٠٠٠١‏ أهمية هذا التعاون عندما عجزت القدرة 
الإنتاجية الاحتياطية للنفط عن مواجهة الزيادة المفاجئة التى 
طرأت على النفط. وكشفت انخفاض الاستئمارات الموجهة لتوسيع 


)١(‏ سمير صارم. إنه النفط يا (...) الأبعاد النفطية للحرب على العراق. دار الفكر» دمشق, 


۰۲ ص 4۸. 


٦٦‏ النفط والسياست النفطية في العراق 


الطاقة الإنتاجية في دول الخليج التي تطلع إليها العام لإخراجه من 
عنق أزمة نفطية لاحت بوادرها فى الأفق. وما دامت الاكتشافات 
النفطية لا ترقى إلى مستوى الآبار الضخمة التي أكسبت منطقة 
المجليج معتهاء وفي ظل وصول حقول النفط التاريخية في المخليج 
إلى ذروة إنتاجها واحتياجها إلى استثمارات ضخمة فان التعاون 
يكون مسالة ملحة وجدية للحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية 
على اقل تقدير. 

إن استعادة صناعة النفط فى العراق لعافيتها وتمكنها من رفع 
معدلات الإنتاج با يتناسب مع إمكانيات العراق النفطية سيكون 
له تأثير على المنظمة. ومن المرجح أن يقف العراق إلى جانب 
السعودية وإيران والإمارات والكويت وفنزويلا كلاعبين 
أساسيين داخل المنظمة'". وييكن للعراق أن يساهم فى رفد سوق 
النفط. وبالتالي يعزز مركز المنظمة. في ظل الاعتقاد بان الوطنية 
العراقية والرغبة فى التحرر من اليمنة الأمريكية على قطاع النفط 
ستساهم فى كبح الأطماع الأمريكية ورغبتها في النفاذ إلى المنظمة 
عر العراق. 

سمحت الكويت والسعودية وإيران مؤخراً بقدر محدود من 
الاستثمار الأجني فى صناعة النفط والغاز. مثنل عقود تخاطر 


Energy international administration, international Energy outlook +۰.0, julay '..», (1) 


.p.ra. 


العراق ومنظمة أوبك: إشكاليات التعاون 1۷ 


الندمة وعقود إعادة الشراء وعقود التطوير والإنتاج» وال تسمح 
للشركات الأجنبية بان تقدم استثمارات لتطوير النفط» وتبقى النفط 
بيد الحكومة ويدفع للشركة بوصفها مستثمر لديها. على إن آكبر 
تحد لدول الخليج سيكون اعتماد العراق عقود المشاركة التق تتصف 
بسرعة التنفيذ. الأمر الذي سيهم إيران والكويت بصورة خاصة. 
كما يهم بقية بلدان الخليع'': 

لما كانت كلفة الإتتاج فی العراق أقل بکثير مما فى إيران فان 
الأخيرة ستضطر لتحسين شروط عقودها إن أرادت اجتذاب المزيد 
من التمويل لعملياتها وزيادة طاقتها الإنتاجية لتواكب الطفرات 
الإتتاجية التى من الممكن تحقيقها في العراق. 

ااال ت لفارت الات ال ةم الول الي 
وإستراتيجية في مجحابهة صدام» فإنها ستكون في مجابهة منافس 
جديد بجذب شركاءها عبر حدودها الشمالية. 

ف النغر دة الاق غل لشاف له لري و 
ا عقود المشاركة تشجع على زيادة الإنتاج بسرعة. الأمر 
الذي يعنى أيضا رفض العراق الالتزام با لحصة التى تقررها الأوبك. 


.٠٠١۹ رمزي سلمان. المصدر السابق. ص‎ )١( 


1۸ النفط والسياسح النفطيح في العراق 


لشو ود الج الى سب مقاكل الر اى الود ة قد اد 
النظر بالتزامها بحصتها في الأوبك أو تهيئ نفسها لمعركة جديدة 
لمحصة السوق مع العراق المجديد. الأمر الذي سوف لا يندم مصلحة 
أي منهما. 

اما اة للاربك فال ای هو اخدى وها اة ركان 
الاجتماع التأسيسي قد عقد في بغداد عام .٠۹٠١‏ وهو يلك ثاني 
احتياطي نفطي في العام ويتميز بتعدد منافذه التصديرية على 
الخليج والبحر الأبيض المتوسط وحتى نظريا في الوقت الحاضر 
على البحر الأ مر. والعراق بطاقاته المستقبلية المتوقعة سيكون أكثر 
تأثيراً في السوق العالمي. وفي الوقت الذي لجأت فيه دول الأوبك 
خذمة لاغ اض مغازلة منتجين خارج الأوبك. وحت الصغار منهم 
مثل عمان وسوريا ومصرء فمن غير المعقول أن تفرط المنظمة 
بتعاون عضو مؤسس ومنتج كبير ذي تأثير كبير في السوق العا مي. 
ومن الجانب الآخر ليس من مصلحة العراق إضعاف الأوبك. أو 
العمل على تدهور الأسعارء أو التفريط ما حققته من منجزات كان 
العراق نفسه فعالا فى تحقيقها. هذا بالإضافة إلى كون عودة العراق 
ليأخذ الموقع المؤثر الذي يستحقهء والعمل على تقدم الأوبك 
الموحدة. هو جزء من إعادة تأهيله فى المنظمات الدولية'. 


)۱( المصدر السابق. ص ۰ 


العراق ومنظمة أوبك: إشكاليات التعاون ا 


ويبقى من المشكوك في ظل الخبرة التاريخية أن تسمح دول 
اوبك المنافسة للعراق بان يتمكن من استعادة حصته التقليدية في 
الأسواق» وعودة التوازن بين منتجي نفط أوبك وحصصهم في 
الأسواق إلى المستويات التى كانت سائدة قبل عام ۱۹۹۰ء بل ريا 
يكن الوصول إلى نقطة توازن يتوافق عليها الأعضاء» دون رضا 
كامل للعراق. إن استرداد العراق لحصته داخل اوبك رهن بتعاون 
الدول الأعضاء في المنظمة. والسماح له بتوسيع حصته النفطية في 
السوق. وانتهاج الحكومة العراقية سياسة نفطية هادئة تقوم على 
منطق التعاون داخل الأوبك. 


الإمكانات النفطية الواعدة 

يتمتع العراق بطاقات نفطية هائلة. فمن أصل حقوله النفطية 
الأربعة والسبعين المكتشفة والمقيمة. لم يستغل منها سوى ٠١‏ حقلاء 
رغم أن بعض الحقول الأخرى تمتلك خزونا نفطيا هائلا وتعتبر من 
الحقول العملاقة وفق أي مقياس مثل حقول بجنون» نهر عمر, 
المجلفايا. غرب القرنةء الناصريةء الرطاوي» وشرق بغداد ". وتعتير 
الصحراء الغربية فى العراق منطقة برتقب اكتشاف كميات كبيرة من 
النفط فيهاء لكن لم يتم التنقيب فيها بعد. علما بان هناك نحو عشرة 
حقول من ال ٥۸‏ المتبقية تعتبر حقولا عملاقة". أما حقول الإنتاج 
المستغلة حالياً فتتوزع على ستة حقول فيها حوالي ٠٠٠٠‏ بشراً 
وهذه الحقول هي: حقول الرميلة وفيها حوالي ٠٠١‏ بئرا؛ حقول 
غرب القرنة؛ والزبير ونهر عمر وتسهم هذه الحقول بحوالي ٠١‏ في 


(۱) عصام اللي المصدر السابق. ص ٠١۷‏ . 
(۲) صالمح ياسر. قطاع النفط بين الخصخصة وخيارات أخرى, الثقافة المجديدة. العدد 


(۳۰۹). حزیران/ ونیو ۲۰۰۲۳ ص ۱۸. 


۷۲ النفط والسياست النفطية في العراق 


المائة من إنتاج النقط؛ وحقول كركوك التي تسهم بحوالي ٤٠١‏ في 
المائة من إنتاج النفط؛ اما حقول بحنون فهي لم تستغل بعد. وقد 
تراوح إنتاج جميع هذه الحقول خلال السنتين ۰۱و 
حول ۲٠‏ مليون برميل يوميا في ظل طاقة إنتاجية لم تتعد» حسب 
غالبية التقديرات ۲۸ مليون برميل يوميا مقارنة مع مستواه الذي 
بلغ ٠١‏ مليون برميل يوميا قبل الحرب العراقية الإيرانية. 


جدول رفم )٦(‏ 
رل الفط عبر الفظررة فى اغراف 


الإمكانات النفطية الواعدة ۷۲ 


العراقء جدول (أٌ۱-۳), ص۳۹ 


۷٤‏ النفط والسياسة النفطية في العراق 


(http://www.carbonweb.org/documents/crude desig 
ns_arabic.pdf) 
وطبقا لما يراه الخبراء فان كلا من حقول النفط بات يحتاج‎ 
إل فحص وتقييم لرسم خطط تطوير وبرامج حفر جديدة. كما‎ 
تحتاج منشات ومعدات الحقول إلى تبديل وصيانة واسعة‎ 
وخصوصا في ما يتعلق بعاملة امخام والغاز المرافق له وأنظمة‎ 
الضخ. لقد فرضت العقوبات الاقتصادية نتائج مهمة في ما يتعلىق‎ 
بصناعة النفط العراقية حيث أصبح الدمار الناتج للب المخاصة‎ 
بالنفط أطول أجلا في طبيعته مما أسفر عن أضرار لا يكن تفاديها‎ 
لحقول النفط وخسارة دائمة في قدرات الإنتاج والتصدير. وفي ظل‎ 
)۲٠٠٣۳-۱۹۹۰( غیاب قطع الغيار والمعدات الكافية خلال المدة‎ 
والمحاولات المستمرة لزيادة الإنتاج النفطي واصل العراق الإفراط‎ 
في إنناج النفط من الآبار من دون الحافظة الكافية على الضغط في‎ 
البثر. نتج عن ذلك مستويات معينة لتدهور الإنتاج من عدد كبير‎ 
من الآ بار المنتجة وبسبب نقص وسائل إزالة المياه توقفت ابار‎ 
في‎ ۲١ كثيرة عن الإنتاج في الشمال والمنوب وتضررت حوالي‎ 
المائة من تلك الآّبار على نحو يتعذر إصلاحد'.‎ 


E E PT OE 


دراسات الوحدة العربية. بروت۲۰۰۱۰. ص ٠١١٠-١٠٠١‏ . 


الإمكانات النفطية الواعدة 2 


وجدير بالذكر أن العديد من الشركات المشترية للنفط 
العراقى تحدثت فى الآونة الأخيرة عن انخفاض نوعية خام 
ک کر ك کا أن درا صادر ةن الأ الفح مل رات فة 
رمت صورة قاتمة عن الأوضاع فى جميع أبار النفط العراقية 
والتدهور الذي أصاب خزوناتها وتخلف التقانة (التكنولوجيا) 
الملستخدمة فيها'. 

إن كلفة الإتتاج في العراق هي الاوطأً في العام وذلك بسبب 
وجود الحقول بالقرب من السواحل والتي تتميز بتكوين جيولوجي 
بسيط. وقد قامت وزارة النفط بإعداد خطط للأمدين المتوسط 
والبعيد لزيادة الطاقات الإنتاجية للنفط فى العراق للوصول إلى ٦‏ 
ملايين برميل وا با يتجاوز هذه الكمية. والمدف المحدد لعام 
۷ هو ٠١‏ مليون برميل يوميا. وتقدر كلفة إدامة الإنتتاج 
وتطویره بحدود ٤‏ مليارات دولار. كما تستهدف خطة القطاع 
النفطي تحقيق زيادة في إنتاج الغاز ودعوة شركات اجنبية 
للمشاركة فى تطوير حقول النفط والغاز بموجب عقود لمشاركة 
الإنتاح". 


)١(‏ محيد اهيتى. مساهمة في النقاش حول نفطنا. الثقافة المحديدة. العدد .)۳٠۹(‏ حزيران/ 
يونيو ۲۰۰۲ ص ۱. 
(۲) جمهورية العراق. وزارة التخطيط والتعاون الإغائي. الهيئة الإستراتيجية لإعادة الإعمار. 


إستراتيجية التنمية الوطنية ٠۲۰۰۷-۲۰۰.حزيران ٠٠٠٠‏ ص .٠١‏ 


۷٦‏ النفط والسياسة النفطي في العراق 


وي ظل ظروف مثلى بضمنها خطوط النفط المارة عبر كل من 
سوريا والسعودية والمغلقة في الوقت الراهن أو انها مستخدمة 
لأغراض أخرى» فان البنى التحتية لقطاع النفط العراقي سيكون 
بإمکانہا تصدیر آکثر من ٦‏ ملیون برمیل یومیا (۲۰۸ ملیون برمیل 
يوميا عن طريق الخليج» و ٠٠٠١‏ عن طريق السعوديةء و ٠١١‏ عن 
طریق ترکیا و ۰۰۳ مليون برمیل عن طریق الأردن وسوریا)'. 

في كانون الأول/ ديسمير ٠٠٠٤‏ منحت الشركة العامة 
للتنقيب عن النفط عقدا بقيمة ٠٠١‏ مليون دولار إل شركة أيفرس 
اسيا للهندسة التكنولوجية (شركة تركية) لتطوير حقل قبة خرمالة. 
ومن المتوقع زيادة الإنتاج من الحقل المذكور من ٠٠‏ ألف برميل 
يوميا إل ٠٠١‏ ألف برميل يوميا. والحقل النفطي الآخر في قائمة 
الحقول المرشحة للتطوير هو حقل مجنون الذي تم اكتشافه عام 
٥‏ والذي يحتوي على احتیاطی یقدر ما بین -۱۱١(‏ ۰) ملیار 
برميل» إن تطوير هذا الحقل يكن أن يؤدي إلى إنتاج ٠٠١‏ ألف 
برميل يوميا خلال سنتين بكلفة )٤(‏ مليارات دولار. والحقل 
الأخير لأعمال التطوير الكبيرة فى المجنوب» هو حقل حلفاية الذي 
بحتوي على ٠١‏ مليار برميل. ففي شهر كانون الثاني/ يناير 
٠٠٠‏ تم توقيع اتفاقية بين وزارة النفط العراقية ومحموعة شركات 
شل» 81۴ بيلتون» ودجلة للنفط تمدف إلى زيادة الإنتاج في 


.۲١ المصدر السابق. ص‎ )١( 


الإمكانات النفطيم الواعدة VY‏ 


ا لحقل المذكور. أما الحقول الصغيرة التى تقل احتياطاتها عن )١(‏ 
مليار برميل. فهى الأخرى كانت مثار اهتمام الشركات الأجنبية. 
وتشمل هذه الحقول كل من حقل الناصرية ( أيني. ريبول» توباء 
0N6 € (‏ سونا تراك وبترو میني)ء حقل الرطاوي (شیل» بتروناس 
وکانوکي)ء حقل الغراف (ماشسنمبورت وروزنیفتکاز اکسبورت)» 
حقل العمارة (بتر فيتنام)» ونور السورية. وف اار/ مایو ۲۰۰٣‏ 
وقع العراق على مذكرات تفاهم مع ثلاثين شركةء تنتضمن تدريب 
الكوادر العراقية والأعمال الاستشارية ودراسات عن المكامن 
الق 

يتلك العراق احتياطيات نفطية هائلة تجعله يأتي في المرتبة 
الثانية من حيت الاحتياطيات بعد السعودية من بين البلدان التى 
قتلك أكير احتياطى مثبت. وطبقا لتقديرات حديشة فان حجم 
الاحتياطى العراقى من النفط الخام يصل إل ١٠۲‏ مليار برميل» 
أي ما يعادل ٠١‏ في المائة من إجمالي الاحتياطي العالمي". توزع 
هذه الاحتياطات على اثنتي عشرة محافظة عراقية. في حين تقع 
اكثر من ٠٠١‏ في المائة منها في البصرة» وحوالي ٠١‏ في المائة في 
كركوك. أُما الباقي فتتوزع على العمارة بغداد. الناصريةء الموصل. 
اربیلء صلاح الدينء واسط, دیالی» کربلاء والنجف. 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 


(۲) محيد اهيتي. المصدر السابق. ص ٩-۸‏ وكذلك انظر: مير صارم. المصدر السابق. 


۷۸ النفط والسياسة النفطيت في العراق 


ويقدر المختصون أن حجم الاحتياطي الثابت الذي يكن 
استخراجه من الحقول المكتشفة والبالغة ۷۳ حقلا اكير من ٠٤١‏ 
مليار برميل وفقا لما هو متوفر من إحصاءات ومعلومات ومعايير 
عالمية. وقد تطرق الخبير النفطي العراقي طارق شفيق بورقة عمل 
قدمها فی جنیف فی تشرین الأٌول/ آکتوبر ۲۰٠۰۲۳‏ عن أنه في ما لو 
تم اعتماد أسلوب التوزيع الحجمي (01ا )ء1 م812) وننسب 
النجاح المختلفة لعمليات الاستكشاف» فان حجم الاحتياطيات 
المعتملة قد تصل ما بین ۲۸۰- ۳٣۰‏ ملیار برمیل فی ٠۸۳ - ۱٤۳‏ 
تركيبا'". مع ملاحظة أن أرقام الاحتياطي النفطي المعتمد حاليا 
يعتمد على وسائل الاستخلاص المعتمدة في العراق فقط, ولم تأخذ 
بنظر الاعتبار التطورات التقانية المتقدمة منذ الثمانينات والمن حد 
الآن. وان نسبا تتراوح بين ٠٠-٠١‏ في المائة لغالبية الحقول هو 
أمر ليس بغريب. في حين وصلت الأرقام في كثير من الدول النفطية 
إل ۷٠-٠١‏ في المائة. 

أما من حيث كلف الاستكشاف والتطويرء فانه وفقا إلى 
إحصائیات شركات النفط ذات الامتیاز فى العراق فإنها بلغت ۲٠‏ 
سنتا أمريكيا للبرميل كمعدل العمليات في العراق. أما كلف التطوير 
والتي تمل کلف الا بار وشات الإنتاج» فإنها قدرت يموجب 


)۱( عصام ا لجلى. المصدر السابق. ص ۱۲۷ . 


(۲) المصدر السابق. ص ٠۲۸-۱۲۷‏ . 


الإمكانات النفطية الواعدة ۷۹ 


الدراسة تفسها بجوالي دولار واحد للبرميل الواحد كمعدل 
للمناطق الثلاث في العراق ". وجميع هذه الكلف هى الأقل في العام 
على الإطلاق. 

ا ا للا اللي فان م لت واخ اطا 
تفوق مثيلاتها الخاصة اا وفي ظل الاحتمالات المستقبلية 
التي تؤكد توقع ارتفاع الاستهلاك العالمي من الغاز ومواكبة الإنتاج» 
وهو ما يعني استمرار المكاسب التي يحققها الغاز الطبيعي في ميزان 
الطاقة العالمي . ويتوافر العراق على احتياطيات مهمة من الغاز 
الطبيعي يكن أن تستغل الآن وفي المستقبل. لكن الاستثمارات في 
صناعة الغاز ما تزال تعاني من القصور الشديد. 


.٠۲۸ص المصدر السابق.‎ )١( 
برايت أوكوغو. الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سوق نفطية متغيرة. صندوق النقد‎ )۲( 


الدولي. واشنطن العاصمة. ۲۰٠۲‏ ص .٠١‏ 


النفط ومستقبل التنميہ الاقتصادي. 

ينص قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٠١۸۳‏ على أن العائدات 
النفطية (فضلا عن المال الذي تحتفظ به الأمم المتحدة في برنامج 
النفط مقابل الغذاء) يجب أن يودع في صندوق للتنمية. وأنه يجب 
استخدام هذا الصندوق لتسديد تكاليف إعادة البناء. ويهدف القرار 
إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي وإعادة بناء 
الاقتصاد وإصلاح البنية الأساسية العراقية. واستمرار نزع سلاح 
العراق وتسديد نفقات الإدارة المدنية العراقية ولأغراض اخرى 
يستفيد منها الشعب العراقي. وسيشرف على الصندوق مجلس دولي 
استشاري ورقابي سيضم مثلين عن مؤسسات مالية دولية والأمم 
لمتحدة ". ويخضع الإنفاق من صندوق التنمية لسيطرة الولايات 
المتحدة وبريطانيا. لكنه يفتقر إلى ضمانات لسير عمله بشفافيةء إذ 
لا يوجد في القرار «نص بجيز إنشاء الية للشكاوي أو إجراء من 


.٩۸ منظمة العفو الدولية. المصدر السابق. ص‎ )١( 


۸۲ النفط والسياسة النفطيح في العراق 


هذا النوع حت يستطيع العراقيون الطعن في مشروعية مشاريع 
معينة أو كيفية إرساء العقود». 

يقدر البنك الدولي احتياجات العراق بلغ يصل إل ٠٥‏ 
مليار دولار خلال أربع سنوات لإعادة الخدمات العامة» وبضمنها 
ملیار دولار للقطاع الصحي و ٦.۸‏ ملیار دولار للمیاه 
والجاري و١٠‏ مليار دولار للكهرباء". واستنادا إلى تقديرات كلفة 
إعادة البناء في أأعقاب حرب الخليج الثانية فان كلفة إعادة البناء 
ستتراوح بين ٠٠٠-٠١‏ مليار دولار. شريطة القيام بإصلاحات 
بنيوية للاقتصاد العراقى. وسيكون احتياطى النفط اهائل غير قادر 
على توفير المال اللاز م لإعادة البناء النمو الاقتصادي. إذ 
سيحتاج العراق إلى دعم مالل ملموس من الحتمع الدولي. ولكي 
بحصل العراق على متوسط لحصة الفرد من إجمالي الناتج المهلي 
يساوى ذلك الذي تحققه مصر أو إيرانء وإذا كان نصف المخزون 
الرأسمالي يحتاج إل إعادة بناء فهذا يعني ضمنا احتياجات 
إعمارية تبلغ ۸٠٠‏ دولار أمريكي للفرد الواحد" أو ما مجموعه 
٥‏ ملیار دولار. 


.۱٠۰۰ المصدر السابق نفسه. ص‎ )١( 
.۳۹ کاظم المقدادي. المصدر السابق. ص‎ (۲( 


(۳) منظمة العفو الدولية. المصدر السابق. ص .٠١٤‏ 


مشكلن دعم المشتمات النفطيہ AY‏ 


إا عا افر غا مان الفزاى سكن س اة د سا 
السوقية وانه سيتمكن من إدامة الإنتاج والتصدير فانه سيتمكن 
من تحقيق إيرادات مالية مهمة فى ظل توقعات الأسعار فى حدود 
)٠١(‏ دولار للبرميل (خام كركوك). وفي ظل افتراض تقلص 
الفجوة الحتمية بين إيراداته واحتياجاته من العملات الأجنبية بفعل 
ا ا ی ال را 
المستوردات وإعادة مبادرات التنمية بمستويات تتجاوز جهود 
إعادة الإعمار والبناء. ومخاصة وان عليها استهداف تقليص الفقر 
وإعادة تشغيل الاقتصاد مبجددا وتنويع مصادر الدخل. 

وطبقا لإستراتيجية التنمية الوطنية )۲٠٠۷-۲٠٠٠(‏ فقد 
قدرت الإيرادات الحكومية للسنوات الثلاث بعحدود ۸۳١۸‏ مليار 
دولار (۲۳ ملیار عام ۲۰۰۰ و ۲۸۰۹ ملیار دولار فی عام ۲۰۰٣‏ 
و ۳۱۰۸ ملیار دولار عام ۲۰۰۷). وتساهم إيرادات النفقط الخام ب 
۳ في المائة من محموع الإيرادات العامة. 

وهذا يعنى إن تلك الإيرادات تقدر بحوالي ۷٠.۳‏ مليار دولار 
SEAN ENSURE)‏ 
هذه التقديرات على إنتاج النفط الخام خلال عام ٠٠٠٠‏ والذي 
قدر بحدود ۱۰١‏ و ۱۰۸ و ۲۰۰ ملیون برمیل يوميا وښجعدل سعر ۳۸ 
و ٠١‏ و ٤۹‏ دولار لليرميل للسنوات ۲٠٠۷-۲٠٠٠‏ على التوالي. 
وقد توصلت وزارة النفط إلى هذه التقديرات بالاستناد ال فرضية 
از عفرل الفط الفعالة والحوبة ستكرن عامكة وان ضادرات 


4 النفط والسياسة النفطيح في العراق 


النفط خلال الأشهر السابقة على التقدير قد انخفضت إلى ٤ء٠‏ 
مليون برميل والتق هي أوطاأً بكثير من التخمينات الواردة في 
الارن وذلكف بسب غلىق غطرط الاناست الفمال . 

وقريبا من التوقعات أعلاه فقد قدرت مؤسسة بروكنز ( ٤1آ‏ 
)Brookings [stitution‏ إيرادات النفط من صادرات النفط الخام 
ما بین عامی ۲۰۰٦‏ - ۲۰۱۰ باکثر من ۱۷۰۰۰ ملیار دولار. 
تصل أقصاها عام ٠٠٠٠١‏ (انظر الجدول التاى). 
جدول رقم (۷) 

ميزان المدفوعات: الصادرات ۲١٠٠-۲٠٠٤‏ (مليون دولار) 


النفط ومستقبل التنمبہ الافتصادي. Ao‏ 


Source\l The Brookings Institution, Iraq index: 
tracking variables of reconstruction & security in post- 
+:.Saddam Iraq, July "\, ۲۰.1, P. 

وهنا تبرز ضرورة تخصيص الموارد للتنمية. ومتى ما جحت عملية 
إعادة البناء في استقرار الاقتصاد الكلي لمرحلة يكنه فيها استعادة بعض 
أشكال الإنفاق التنموي» وعندها يجب توفير الموارد لأغراض التنمية 
وتحقيق معدلات غو عالية. 

على الحكومة أن تعمل على تصفية تركة قيلة خلفها النظام 
السابق. وتتحمل أعباء السياسات الخاطئة ونتائج المحرب الأمريكية 
على الإرهاب التى تدور رحاها على ارض العراق منذ أكثر من ثلاث 
سنوات. وهو ما حتاج لعقود قبل آن يتمكن العراق من إعادة مبادرته 
الاقتصادية. وتبديل مستقبل الاقتصاد المظلم. 


۸٦‏ النفط والسياسة النفطية في العراق 


أن تنويع الاقتصاد وتخفيض اعتماد العراق على النفط ليس ممكتاً 
من ناحية واقعية في المستقبل القريب إلا انه ينبغي ان يكون ذلك احد 
المبادئ الأساسية في التوجه المستقبلى للحكو م 

عادة ما تبن توقعات النفط ثلاثة مشاهد (سيناريوهات)ء 
يفترض السيناريو المرتفع حدوث الحد الأعلى للمتغيرات المستقلة. في 
حين يفترض السيناريو المنخفض حدوث الحد الأدنى لتلك العوامل. في 
ا نشب السينا زيو اوفط او الاسر هادي (المرجف) على افشراض 
القيم المتوسطة. لذا فهو يقع ضمن الاحتمالات المقبولة أثناء القيام بوضع 
التقديرات. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية 184 ارتفاع إنتاج النفط 
العراقي من مستواه الحالي لكي يتراوح بحلول عام ٠٠٠١‏ إلى ٠.1‏ 
مليون برميل بافتراض أن سعر النفط الخام عند مستوى متوسط هو 
٠‏ دولار للبرميل. بينما سيدفع اتخفاض السعر إلى )۲١(‏ دولار 
للبرميل العراق إلى رفع الإنتاج إلى ۸1 مليون برميل. في حين يفترض 
المشهد الثالت ارتفاع الأسعار إل )٤۸(‏ دولار للبرميل فيصل الإتتاج 
إلى > ملايين برميل. (انظر الجدول التالي). 


النفط ومستقبل التنمية الاقتصاديت ۸۷ 


جدول رفم (۸) 
تقديرات الطاقة الإنتاجية للعراق (مليار برميل يوميا) 


تقوم محاولة بناء المشاهد على افتراض ثلاثة أسعار» منخفض 
(۲۱) دولار» متوسط أو مرجعي )۳١(‏ دولار» ومرتفع )٤۸(‏ دولار 
للبرميل. 

Source) Energy International Administration, 
International Energy Outlook +.., Julay ۰.6, Table 


E\-r, P.ı۱10-۱1Y 


A۸۸‏ النفط والسياسم النفطيى في العراق 


إن ضمان بقاء القطاع النفطي حت بمستويات الإنتاج الحاليةء 
فضلا عن زيادتها أو مضاعفتها فى السنوات القادمة. بجاجة ماسة إلى 
عملية واسعة من التحديث وإدخال التقانة الجديدة والأنظمة 

الأكثر كفاءة في إدارة الإتتاج والاحتياطي النفطي. وثمة 
مشاهد عديدة ترصد المستقبل النفطى العراقى منها: 

المشاهد المتفائلة: إن وفرة حقول النفط الغنية وإمكانية 
تطويرها وتحقيق زيادة في الإنتاج قد تصل إلى ستة ملايين برميل 
يومياء فى ظل تلهف شركات النفط العالمية وحاجة العراق المتزايدة 
إلى موارد النفط لتمويل إعادة الإعمار. ثل كلها دوافع لزيادة 
الإنتاج وتعظيم الإيرادات. وينطوي هذا المشهد على قدر كبير من 
المبالغة. لان تحويل هذا المشهد إلى واقع يحتاج إل مدة زمنية 
تتعدى بكثبر حدود التوقعات المرسومة. كما يتجاهل هذاالمشهد 
المحالة المزرية الي يعانيها القطاع النفطي وتعوق من قدرته على 
لعب دور القاطرة التى ستجر الاقتصاد العراقى. 

المشاهد الأقل تفاؤلا: طبقا هذه التوقعات فان العودة إل 
مسو نات الإنتاج السائدة خلال الثمانينات يتطلب نحو سنة 
ل ن قاف ال ع ملا ات دوروو که 
ا لخبراء على وجود الإمكانيات لدفع الطاقة الإنتاجية إلى نحو 1 
ملايين برميل يوميا على المدى المتوسط. وحوالي ٠١‏ ملايين 


النفط ومستقبل التنميت الاقتصاديت ۸۹ 


برميل يوميا على المدى البعيد. غبر أن ذلك يتطلب إنفاقا 
استثماريا يقدر بحوالي ۲١‏ مليار دولار خلال المدة المقبلة'". 

المشاهد التشاؤمية: الذي يرى استحالة النهوض بالقطاع 
النفطى فى ظل غياب الأمن والاستقرار واستمرار عمليات 
التخريب التي تطال منشآته وتهدد الإنتاح النفطي وقهد لاحتمال 
حدوث أعمال تخريب كبيرة تلحق بالقطاع أضرارا فادحة. 


.٠١ صالم ياسر. المصدر السابق. ص‎ )١( 


مشكلى دعم المشتقات النفطيہ 

كان وما يزال موضوع إعادة النظر بأسعار المشتقات النفطية 
أمراً حساسأًء وبخاصة مع رسوخ فكرة أن العراق بلد غني بالنفط 
ومن حق المواطن الحصول على النفط بأسعار رمزية. وعلى ما 
يبدو أن سياسة التخفيف إن لم يكن الرفع الكامل للدعم قادم لا 
حالة فيهاء وبخاصة بعد الاتفاق أواخر عام ۲٠٠٤‏ مع نادي 
باريس حول مديونية العراق» وربط ذلك أيضا مع برنامج 
للتصحيح الاقتصادي تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي 
والبنك الدولي. وستعتمد أثار ذلك على أساليب التطبيق. ولكن أن 
لا يكون بعزل عن نظرة شاملة للاقتصاد العراقي والنظام المالي 
والنقدي' '. وعلى الرغم من أن المنطق الاقتصادي يؤيد ضرورة 
تغليب اعتبارات الكفاءة وتحرير أسعار المشتقات النفطية فى السوق 
الحلية. إلا إن الاعتبارات السياسية والاجتماعية تمنع اتخاذ 


. ٠٠١ عصام المجلي. المصدر السابق. ص‎ )١( 


۹۲ النفط والسياست النفطيح في العراق 


مثل هذا النوع من القرارات التي تكون ها نتائج سياسية تنعكس 
على استمرار الدعم الشعي لأية حكومة. 
جدول رقم )٩(‏ 
) الذف المحكومي لاسغار ال قرة 
ا 
ناتج العلى الإجالي لماع ۲٠٠١‏ 
قدار الدعم الإجمالي 
مكتب المفتش العام في: وزارة النفطء تقرير الشفافية الثاني: 
تهريب النفط الخام والمنتجات النفطية» ص ۲ 
إن الدعم الكبير للمنتجات النفطية يثل عائقا أمام تطوير 
القطاع النفطي. فالنفط المخام يجهز إل المصافي بسعر ٠٠١‏ دينار 
للبرميل الواحد (حوالي ۲١‏ سنت) مقارنة بأسعار النفط فى السوق 
الفورية والتي تزيد عن ٠١‏ دولار للبرميل الواحد. وتتراوح 
الكميات الجهزة للمصافي ما بين ٠٠٠-٠٠٠١‏ الف برميل يوميا. 
وبجوجب سعر النفط للبرميل الواحد المفترض في موازنة ٠٠٠٠١‏ 
والبالغ ۲١‏ دولار للبرميل فان الإيرادات الضائعة تتراوح ما بين 
٠٠۲-۷‏ مليار دولار سنويا. وبإضافة كلفة استبراد المشتقات 
النفطية البالغة ۲١‏ مليار دولارء فان مجموع الدعم سيتراوح ما بين 


مشكلر دعم المشتمات النفطيہ ۹۳ 


۷۰١1-۱‏ مليار دولار سنويا. وهو لا يشكل نزيفا لإيرادات 
الحكومة فقط. وإغا سيؤدي إلى تثبيط الاستثمارات في الصناعات 
المتغذية. وبموجب اتفاقية المساعدات الطارئة لمرحلة مابعد 
النزاعات مع صندوق النقد الدوليء فان المحكومة ملتزمة بزيادة 
الأسعار الحلية للمنتجات النفطية''. 

إن حل المشكلة المتعلقة بأسعار المنتجات النفطية. بحاجة إلى 
تحليل معمق لجوانب مختلفة من المشكلة. كما يتطلب إعادة النظر 
بجميع الاعتبارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لان إهمال 
أي منها سينعكس سلبا على الاقتصاد والسياسة والمجتمع في 
العراق» ويزيد من حدة المشكلات التي يعاني منها العراق. وبالنسبة 
للمقترح الذي رفعته وزارة النفط أوائل عام ٠٠٠٠‏ إلى مجلس 
الوزراء والذي يتضمن إصدار تشريع بالسماح للقطاع ا لمخحاص 
بإنشاء مصاف أو استيراد مشتقات نفطية وبيعها فى السوق الحلية 
ارا و و عات ا ا 
خلال قسائم تتيح لحامليها استخدام أو بيع تلك الكميات» على أن 
يتم العمل على رفع الأسعار الرسمية إل ما يقرب ثلثى مثيلاتها في 
السوق» وعلى أن تصبح بالمستوى نفسه خلال مدة سنة ونصف 
إل سنتين'". فانه رغم الجوانب الايجابية الواضحة فيه فقد ينطوي 


.۲۲ جمهورية العراق. المصدر السابق. ص‎ )١( 


(۲) عصام الجلى. المصدر السابق» ص .٠١١‏ 


۹4 النفط والسياسة النفطية في العراق 


على بعض السلبيات» بسبب إهماله الجوانب الاجتماعية التي 
ري على اال من الا اا ا و و يدال 
الاستهلاكية فى الاقتصاد ويثبط الميول الإنتاجية والاستثمارية. كما 
يكن أن يدفع باتجاه زيادة السكان مع شعور العائلات بأهمية 
العائد الذي يكن أن يدره إنجاب أطفال جدد. وكل ذلك سينعكس 
سلبا على الواقع الاقتصادي والاجتماعي وح السياسيء 
ويفرض على المدى الطويل تكاليف إضافية تتحملها الدولة للوفاء 
باحتياجات السكان المتنامية نتيجة ارتفاع الميل للاستهلاك أو 
لا نوالا ا 

وأعتقد أن الحل الأمثل لمشكلة دعم المشتقات النفطية يكمن 
عمليتين متوازيتين تقوم الأول على رفع تدريجي وبسيط ف 
الاسعار مع رفع قيمة العملة العراقية (الدينار) لاستعادة توازن 
الأسعار. وهو أمر يكن أن تكون له نتائج محمودة على الأصعدة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ويختصر الكثير من الإجراءات 
التى يتطلبها رفع الأسعار الاسمية للمشتقات في وقت يكن أن 
قتص معدلات التضخم الزيادة في السعر الاسمي. 


خيارات لمستقبل النفط 

طرحت خيارات عدة لمستقبل النفط فى العراق» وعموما يكن 
حصرها بأربعة خيارات رئيسة هى: 

ار ل ال ا و ا ا 
سيطرة الدولة على الثروات النفطية وتحريرها من سيطرة الدولةء 
وذغوة شركات الفط الأجتيية وا لمو سسات الاستتمارية إل العمل 
بشكل أو بآخر على استلام مسؤولية الإدارة والإنتتاج وتطوير 
الطاقات الإنتاجية في الصناعة الإستخراجية". وعلى الرغم من 
بعض المخصخصة قد تمت منذ الربع الأخير من ثانينيات القرن 
الماضي عندما قامت الحكومة بخصخصة جانب مهم من الصناعة 
النفطية في ما يتعلق بتوزيع المشتقات والسماح للقطاع المخاص ببناء 
وتشغيل محطات تعبئة الوقود. لكن الشيء الجديد ما تروج له 
بعض الشخصيات فى وزارة النفط والتي تقوم على نغفوذج «عقود 


. ٠٠١ المصدر السابق. ص‎ )١( 


۹۹ النفط والسياسة النفطيح في العراق 


مشاركة الإنتاج» والتق ((يتفق خبراء النفط أن غرضها سياسي في 
امقام الأول: فهي من الناحية الشكلية تبقي ملكية احتياطات 
النفط بيد الدولة. في حين أنها عمليا تعطي شركات النفطء النتائج 
ذاتها مثل اتفاقيات الامتياز التي كانت قد حلت محلها.))" ومن 
امحتمل أن تؤدي هذه الصيغة إلى إبرام عقود بشروط غير منصفة 
بالنسبة للعراق. 

وجدير بالذكر أن الحكومة العراقية تبنت في منتسصف 
التسعينات هذا النوع من الاستثمار ومن ثم توقيع اتفاقيات مع 
شر كة اذه‌)ں الروسية وبعض الشركات الأخرى كما سبق وان 
ااا واا اا درل ن ر و حال رالا ت 
وشركات النفط الأمريكية هذا النوع من الاتفاقيات فى العراق 
ضمن مشروع «مستقبل العراق» الذي كان ضمن عملية التخطيط 
التى أقدمت عليها وزارة الخارجية قبل غزو العام ٠٠۳‏ وقد 
رت ا ةت فر ف احالف اف الى كان اا 
بول برير و تبنى الفكرة أيضاً بعض أقطاب ارت الانتقالية ". 

فيما بحاجج مناهضو هذا التوجه بأنه يعني إعادة تسليم النفط 
إلى الشركات العالمية وضياع تضحيات التاميم وفرصة السيطرة 
على النفط. وأكثر من ذلك فان الاستثمار بصيغة عقود المشاركة 


(۲) المصدر السابق. ص .٤‏ 


خيارات لمستقبل النفط ۹۷ 


سیفرض على العراق خسائر تقع ما بین ۷٤‏ و ۱۹٤‏ مليار دولار 
خلال مدة سريان تلك العقود بالنسبة للحقول الاثني عشر المزمع 
تقديها للاستثمار بالمشاركة. وستتضمن تكاليف ستدفعها الحكومة 
مقابل رس المال ستتراوح ما بین ۷۰ 2 و 0۱۹). كما انه يتضمن 
شروطا بجحفة بالنسبة للجانب العراقي. إذ عادة ما تستخدم عقود 
المشاركة في المناطق التي تتواجد فيها حقول نفط صغيرة حيث 
تكون تكاليف الإنتاج عالية واحتمالات اكتشاف النفط مشكوك 
فيها وبخاصة في المناطق البحرية'". لذا فان عقود مشاركة الإنتاج 
هي في الحقيقة إعادة تصميم جذرية لصناعة النفط العراقية» 
وخصخصتها. انطلاقا من سعى الولايات المتحدة وبريطانيا لتحقيق 
ان اا و سرن ى را ق ا و 
ا لجنسيات لحجز احتياطيات جديدة تؤمن ها النمو فى المستقبل". 
لكن خيار الخصخصة يدفع باتجاء إثارة «مشاعر ا 
النفطية» ما يترتب عليه نتائج سياسية وخيمة " . مع ذلك يبقى 
إشراك القطاع ا خاص أمراً ضرورياً فى بجحالات التسويق والتوزيع 
والتكرير. . وينبغي العمل على تطوير قطاع خاص وا سع ومتنوع 


.٠ المصدر السابق. ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. ص .٠‏ 

(۳) فاح عبد المحبارء عراق ما بعد المحرب: سباق من اجل الاستقرار وإعادة البناء 
والشرعية. معهد السلام الأمريكي. تقریر خاص رقم ٠۲۰‏ مايو / أيار ۲٠٠٤‏ ص 


۲ 


۹۸ النفط والسياسم النفطيى في العراق 


وقادر على النمو للتسويق والخدمات النفطية» يستطيع أن يكون 
أداة وصل بين النفط وبقية فروع الاقتصاد'". رغم ذلك كله فانه 
من المشكوك في ظل أوضاع القطاع ا لخاص العراقي وطبيعة 
الظروف السياسية والأمنية في البلد أن يتمكن هذا القطاع من 
النهوض بالأعباء الجسيمة لتنمية وتطوير قطاع النفط العراقيء 
وبخاصة وانه يحتاج إل حجم هائل من الاستفمارات, تتطلبها 
طبيعة الاأستثمار التفطى نفسه. كما يبدو من المستبعد أن ينتمكن 
القطاع الخاص العراقي من خلق شراكات منصفة مع رأس المال 
الأجني مکنها ان تساهم فی ردم فجوة الموارد المادية والفنية التي 
بحتاجها للاستثمار في قطاع النفط. 
إن إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص يتطلب تقوية فاعلية 
أجهزة الرقابة والتفتيش. وبخاصة بعد الفساد والفوضى الى عمت 
ف ا واا إل وغو وین ات 
اعراق للسوق السوداء"". كما أنه وقد جاء مترافقاً مع انفتاح غير 
مسبوق على أسواق دول الجوار» يهدد بتدهور سيادة المستهلك. 
وانخراط القطاع الخاص العراقي في نشاطات لا تخدم المصلحة 
الوطنية عبر التحالف مع ا لمال الأجني. 
الخيار الثاني: حل ألاسكا: الذي يقترح توزيع الثروة النفطية 
وبعض عوائده على الشعب العراقي» الذي يصبح بالتالي صاحب 


)١(‏ محلة الحكمة. الثروة النفطية العراقية والتنمية الاقتصادية والتحول إلى الديقراطية. 
الحكمة (بغداد: بيت الحكمة). العدد .)٠١(‏ موز / يوليو .۲٠٠٠‏ ص .٠‏ 


(۲) عصام ال جلى المصدر السابق. ص .٠١١‏ 


خيارات لمستقبل النفط ۹۹ 


اسهم فى الثروة النفطية. وهو أكثر الخيارات جاذبية. إذ انه سينقل 
العراق من محتمع تشتري فيه المحكومة الولاء بتوزيع المنافع إلى 
محتمع من حملة الأسهم يول حكومته (من خلال دفع الضرائب 
على الدخل والأسهم) ويجعلها مسئولة أمامه. وكأصحاب أسهم 
يكن للعراقيين من تختلف الأعراق والمذاهب والأديان أن يتمتعوا 
جميعا بحصة متساوية من موارد بلادهم. ويكن أن تشارك الحكومة 
المركزية والحكومات الكردية الحلية فى حصيلة الضرائب المولدة 
من خلال هذه الترتيبات. وقد يلقى هذا الجحل قبول قطاع كبير ممن 
يعانون من البطالة. وقد يوسع هذاالخيار من نطاق المشاركة 
الاقتصادية ويوفر أساسا قويا للتحول إلل الديقراطية'. ويمثل هذا 
ا لحل نوعا من «الريعية الشعبية» بدلا من الريعية النخبوية التى 
ادت حال ارد الا جي تكن أن ماخم عمك الريخ 
الشعي بتوسيع قاعدة المشاركة. 

الخيار الثالث: التجربة النرويجية: التي تقوم على نموذج 
صندوق النفط تديره مؤسسة فرعية تابعة للبنك المركزي النرويجيء. 
ويسستخدم الصندوق للفصل بين إيرادات النفط والإيرادات 
والنفقات العامة غير النفطية. ويعتبر الصندوق أداة شفافة تسمح 
للحكومة والشعب بالاطلاع الدائم على حجم العجز غير النفطي 
وعلى المبالغ المقترضة, أو المعاد توظيفها في حالة تحقيق فائض في 


(۱) فاح عبد الجبار. المصدر السابق. ص ٠١‏ . 


i‏ النفط والسياست النفطي في العراق 


الموازنة العامة لتنمية الثروة الى بمتلكها البلد. ويكمن مصدر القوة 
في الصندوق النرويجي في أنه جزء من نظام حكم ديقراطي 
متستق" ومستقر. ويشير أنصار هذا الخيار إل وجوب أن تكون 
إدارة الصرف من أموال الصندوق مستقلة عن الحكومة القائمة. 
فما یقترح آخرون, أن تعمل السلطات النفطية على التقليل من 
تعرض البلد لمخاطر تقلب أسعار النفط من خلال صيغ لتحويل 
عواقب مثل هذه التقلبات إل عاتق شركات النفط المتعاقد معها". 
وتؤيد الحموعة الدولية للازمات هذا الخيار إذ ترى وجوب إعطاء 
اعتبار جدي لإنشاء صندوق خاص منعزل عن الميزانية الوطنية 
العامة بحيث تكون هياكله الإدارية مستقلة بذاتها إلى حد كبير 
عن صنع القرار السياسي اليو س 

إن تطبيق التجربة النرويجية او فى الأاسكا او غيرهما أمر 
بحتاج إل دراسات وتمحيص لراحل موهما وأسس تطبيقهما على 
كلا البلدين اللذين تختلف أنظمتهما السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية عن حال العراق» وبالتالي يجب عدم التفكير بمثل هذه 


.٠١ محلة الحكمة. المصدر السابق. ص‎ )١( 
المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات (الشرق الأوسط). إعادة إعمار العراق. المصدر‎ )۳( 


السابق. ص ۱ ۲. 


خيارات لمستفيل النفط ۱۰۱ 


التجارب إلا بعد سنوات من الاستقرار السياسي والاقتصادي في 
العراقء والعمل على اعتماد نهج متدرج يهدف إلى الوصول لا هو 
أفضل لمصلحة الشعب العراقي ". 

الخيار الرابع: إخضاع تخصيص إيرادات النفط للسلطة 
التشريعية بدلا من السلطة التنفيذية: وذلك للحد من الميول 
الاستبدادية الناشئة عن الاستقلال المالي الذي توفره إيرادات 
النفط للحكومة عادة. وهو أمر يكن أن کون له أتار ية غل 
إدارة القطاع النفطي وإخضاعه للتجاذبات السياسية. لكن ينبغي 
أن تعر جميع إيرادات النفط ومدفوعاته ذات الصلة بيزانية المجكومة 
الاتحادية. وأن تكون تحت إشراف مجلس النواب. 
الحاجة إلى قرار سياسي جريء 

يعتبر النفط القوة الاقتصادية والسياسية الرئيسة في العراق. 
فمن الناحية الاقتصادية يعتبر النفط أداة مويل مشاريع التنمية 
وإعادة الإعمارء بينما يشكل من الناحية السياسية أداة لفرض 
نظام تسلطي وفرض هيمنة الدولة وإضفاء الطابع الشخصي على 
مؤسسات الدولة. إن الوصف الشائع للدولة في العراق هو أنها 
«دولة ريعية» تعمل على تخصيص الريع النفطي واستخدامه كأداة 
سياسية للاسترضاء السياسي. فلا غرابة أن يحتل الجدل حول 


.٠٠١ عصام الجلي. المصدر السابق. ص‎ )١( 


۰۲ النفط والسياست النفطية في العراق 


عائدات النفط مكان الصدارة فى الأوساط السياسية والاجتماعية 
والأكاديية ولكل منها أغراضه من وراء النقاش. 
نصت المادة )١١١(‏ من الدستور على أن «النفط والغاز هو 
ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والحافظات» وهنا توكيد لا 
يقبل الشك على أحقية جميع العراقيين بهذين الموردين المهمين. 
وأشركت المادة )١١١(‏ إدارة النفط والغاز بالحكومة الاتحادية 
وحكومات الأقاليم والحافظات المنتجة» فقد نصت «أولا: تقوم 
ا لحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخر ج من الحقول الحالية 
مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة. على أن توزع وارداتا 
بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد. 
مع تحديد حصة محددة للأقاليم المتضررةء والتى حرمت منها بصورة 
بححفة من قبل النظام السابقء والتى تضررت بعد ذلك با يؤمن 
التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون. 
ثانيا: تقوم المحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظطات 
الا ا ر انات اا ادال تة ور رر 
النفط والغاز. با بحقق أعلى منفعة للشعب العراقى» معتمدة أحدث 
تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستشمار»" وتعتر هاتان المادتان 
من المواد المخلافية بين الفرقاء السياسيين» فهما تعكسان صياغة 


)١(‏ جمهورية العراق. دستور جمهورية العراق. الطبعة الثانية. نيسان/ ابريل .۲٠٠٠‏ المادتان 


(۱۱۱) و (۱۱۲). 


خيارات لمستقبل النفط ٣‏ 


المظلوم أكثر مما تعكس صياغة المشاركة والتعاون التى تنطوي 
عليها الدساتير في العادة. وانه يكن التوصل إلىن صياغة بديلة 
ته تتقوم على مبادئ المشاركة والتعاون والمواطنة وعدم التمييز. 

وتشر حموعة الازمات الدولية ای تبني الأكراد للصياغة. 
ولتفسر خاص للمادة (۱۱۲) إذ یری سيفین دزه ئي مدير مکتب 
العلاقات الدولية في الحزب الديقراطي الكردستاني الذي يتزعمه 
مسعود البارزاني أنه في حالة كركوك فإن الإنتتاج من الحقول 
اة خالا وغ السمرة سرف ا ال 
لإقليم كردستان بعد ضم كركوك الذي يلي استفتاء ۲۰۰۷ . وربا 
نکون أحوج إلى الشروع في إجراء نقاش علي حول طريقة إدارة 
إيرادات النفط» مع الأخذ في الاعتبار الدروس المستفادة من 
البلدان المنتجة للنفط وماضي العراق'. 

إن إعادة هيكلة القطاع النفطى ودمح شركات النفط الوطنية 
بشركة واحدة هو أمر جاري فى الوقت الحاضر, وتخطط وزارة 
النفط إل اعتماد سياسات وممارسات تتسم بالوضوح والشفافية 


)١(‏ المجموعة الدولية لمعالحة الأزمات (الشرق الأوسط)ء تفكيك العراق: عملية دستورية تتعثشر. 
إیجاز کرایسز جروب للشرق الأوسط رقم (۱۹). ۲٢‏ أیلول/ سبتمبر .۲۰۰٠‏ ص٠.‏ 
(۲) المعموعة الدولية لمعالجة الأزمات (الشرق الأوسط). إعادة إعمار المراق. المصدر 


السابق. ص .۲٠‏ 


٤‏ النفط والسياسة النفطيح في العراق 


والقبول لغفرض اجتذاب المستثمرين الأجانب. وان إتباع 
إستراتيجية لترويج المشاركة بين شركات النفط والغاز العراقية 
والشركات العراقية سوف يكون أمرا مهما للوصول إلى مصادر 
التمويل للحصول على رؤوس الأموال اللازمة لإجراء التوسعات 
وإعادة تأهيل الصناعة النفطية'. 

وتثور حاليا مناقشات حادة حول مسودة قانون النفط والغاز 
العراقي"" الذي أعلن في منتصف آذار/ مارس من العام الجاري. 
ويتكون القانون من )٤١(‏ مادة موزعة على سبعة فصول» إضافة 
إلى أربعة ملاحق. ويستمر في عكس أجواء التوتر التي رافقت 
صياغة الدستور» مثلما يعكس وجهة نظر كردية'" تذهب بعيدا 


.۲٠١ص حمهورية العراق. المصدر السابق.‎ )١( 

(۲) اعد القانون لجنة مكونة من: ثامر الفضبان. فاروق القاسم وطارق شفيق وهم خبراء 
نفط مشهود طم بالكفاءة وال مخبرة. وقد عدلت الصياغة أكثر من مرة. وظهرت إلى العلن 
حت وقت إعداد هذه الدراسة صيغتان منه. الأو ل منتصف شهر كانون الثاني الماضي 
والثانية منتصف شباط. 

(۳) رغم ذلك فقد رفض اق هوراني وزير نفط إقليم كردستان أثناء ندوة عقدت في دبي 
نظمها البر لمان العراقي في دبي بالإمارات العربية بدعوة من مجلس الأعمال العراقي 
لمناقشة مسودة القانون واعتبر النسخة المعدلة المطروحة للمناقشة مخالفة للدستورء 


وقال ((أن الأكراد سيتابعون العمل وجب العقود التي أبرموها سابقاً. ودعا الوزير 


خيارات لمستقبل النفط ا 


بالتمسك بالرؤية الفيدرالية في التعامل مع النصوص القانونية 
والدستورية. كما أن الأكراد يبدون أكثر تلهفا واستعجالا للتعاقد 
مع الشركات الأجنبية". كما أنه ينطوي على حل توفيقي للرؤى 
المتعارضة حول مستقبل النفط العراقي» فهو يتضمن قدرا مجهولا 
من المخصخصة يرتبط بطبيعة العقود التي ستبرم مع الأفراد أو 
الشركات. وبالمثل يتضمن صيغة معدلة من المحل النروجي» من 
خلال تأسيس «صندوق الموارد النفطية» لإيداع إيرادات" النفط 


الكردي إل رمي المسودة الجديدة «في سلة النفايات» متهماً إياها بأنها «بعثية 
وقومية» بسبب تشديدها على مركزية القرار النفطي» وتضمتها قرار إعادة تشكيل 
شركة النفط الوطنية العراقية)) 

الأكراد يعتبرون مشروع قانون النفط والغاز العراقي بعثياء CNN‏ العربية, 
.(/http://arabic.cnn.com) (۰۰V/4/14)‏ 

(۱) في حزيران/ يونيو وقعت حكومة إقليم كردستان على اتفاق مع شركة )5.NN.0(‏ 
النرويجية. وفي تشرين الأول/ أكتوبر ٠٠٠٠‏ مع شركة كيه للبترول للقيام بدراسات عن 
حقل طقطق. م مع شركة تركية. وفي نيسان/ ابريل ۷ مع شركة دانة للغاز الإماراتية. 

(۲) يخلط القانون بين مفهوم الإيرادات والواردات. ففي الوقت الذي تشير فيه الأول إلى 
المبالغ المالية التي تترتب على بيع النفط وهي المعنية في القانون ولكنها غائبة عن موضع 
استعماها فيه. تشير الواردات إلى الاستيرادات من السلع والخدمات من خارج البلد 


وهو التعبير الذي يستخدمه القانون للإشارة إل الموارد المالية. 


۱۰٦‏ النفط والسياسة النفطية في العراق 


فيه. إل جانب هذا الصندوق هناك صندوق آخر هو صندوق 
المستقبل الذي تودع فيه نسبة من الإيرادات النفطية. 
جدول رقم )۱٠۰(‏ 

مضامين الملاحق الأربعة لمسودة قانون النفط والغاز 


(۲۷) حقل: منها: جنون نهر عمر» طوباء 
غرب القرنةء الحلفاياء بلد وكركوك 
(خرمالة) وتكريت 


)٠٠(‏ حقل: أهمها الرطاوي فى البصرة 


)۲١(‏ حقل: الأحدب. الغراف. حقل 


الناصرية. وحقل الرافدين. قمر فى حافظة 
ديالل. وحقل طقطق في محافظة اربيلء 


وحقلي جلابپات وخشم الأحجمر. وحقل 


الملحق الرقع الاستكشافية )٠١(‏ رقعة فى مختلف أنحاء العراق 
رقم )٤(‏ 


خيارات لمستمبل النفط ۰۷ 


المجدول من إعداد الباحث بالاستناد إلل الملاحق. 

تتضارب الا راء حول القانون فقد وصفه عبد الهادي الحساني 
عضو مجلس النواب ومسؤول ملف الطاقة فى البرلمان العراق أثناء 
حدیثه فی الندوة التی عقدت فی لندن (۱۹ شباط / فبرایر )۲٠٠۰۷‏ 
E EE EET‏ 
العراقى في حالة حدوثها». فيما يجادل بعض تمن ناقشوا هذا 
لقانون أنه يحوي عدداً من الايجابيات ينبغي الاستفادة منهاء كا 
أنه ينطوي على عيوب وثغرات ينبغي الالتفات إليهاء لكنه في 
الإجمال طبقا لوزير النفط العراقي الأسبق إبراهيم بحر العلوم خطوة 
قد إل الاماء . واغر اخرون أن تاتيس هرك ال 
الوطنية العراقية للقيام بالسياسة النفطية للحكومة امر إيجابي بحد 
ذاته» بعدما منحها القانون الوسائل والأدوات الكفيلة للقيام 
لها قى امن لا عكن السلم بف لان محل وال ك 
تعدو أن تكون بيروقراطية بديلة تمتاز بأنها ((قابضة بملوكة 
بالكامل من قبل حكومة جمهورية العراق...... ترتبط بها كل من 
ONS NE‏ 


)١(‏ محاضرة ألفاها السيد إبراهيم بحر العلوم فى غرفة تجارة النجف الأشرف. في ٩‏ نيسان/ 
ابریل ۷ ١‏ 
(۲) مسودة قانون النفط والغاز العراقى. المادة .)١(‏ 


(۳) المصدر السابق نفسه. 


۱۰۸ النفط والسياست النفطيح في العراق 


ا ى ال اه فاون من عد م ارات 
ينبغي للصياغة النهائية أن تتجاوزهاء وجخاصة في المواد التي تنطوي 
على مقولات عمومية وغير محددة وييكن حملها وتفسيرها معان 
تختلفة. لكن الأخطر هو نوعية العقود التي ستبرم في ظل هذا 
القانون» ووزارة النفط تبدو أكثر تحمسالنمط عقود مشاركة 
الإنتاج التى تنطوي على مضامين خطيرة بالنسبة لمستقبل النفط 
هبة بجانية للشر كات الأجنبية. 


الحاجہ إلى سیاسہ نفطیہ بدیلہ 

تقيد الظطظروف الحالية المحكومة العراقية في وضع وتنفيذ 
اتشر اة طون الصاغة الفطة كما أن قرا اخترى لق 
بكفاءة الحكومة لاستخدام الموارد المتاحة. من المعتمل أن يؤدي 
كوا ا عل اعا اعا الو ال واد تي هي 
الصادرات النفطية. لكن العراق لن يكون قادرا خصوصا في 
المستقبل المنظور» من تحقيق زيادة مهمة في الإنتاج. 

إن الاعتقاد بأن الثروة النفطية العراقية ستكفى على المدى 
القريب لتغطية احتياجات الحتمع والاقتصاد في مرحلة ما بعد 
صدام» لأن الحقول النفطية المستغلة ستحتاج إلى مبالغ كبيرة من 
الاستثمارات والإصلاحات قبل أن تستطيع استئناف الإنتاج 
الكامل. وربا يحتاج العراق إلى ما يقرب من ثلاث سنوات للعودة 
إلى مستوى الإنتاج السابق للعام ٠۹۹١‏ وستتطلب هذه العملية 
تكاليف إضافية قد تتجاوز الخمسة مليارات دولار» إضافة إلى ما 


i‏ النفط والسياسم النفطيہ في العراق 


فا الا مارات دولار فة فقات التففل السو" 
وتأسيسا على ذلك فانه لا بد من وضع سياسة نفطية وطنية يكن 
من خلاها حشد الجهود والموارد. ويقترح جعفر عبد الغنى إطارين 
للسياسة النفطية الوطنية: أحدهما قصبر الأجل. والآخر طويل 
الأجل. الأول قد يتد بين أربعة وخمسة أعوام» ويعتمد على التوجه 
لتعبئة كافة الموارد المالية والاقتصادية والبشرية وفقا لبرنامج 
مكف لانتشال العراق من أزمته الحاليةء ومن التركة الثقيلة التق 
ها ا ااي وما الاس الى اف اد 
العسكرية الأمريكية - البريطانية. وتكون المهام إعادة الإعمار 
والإيفاء بالتزامات العراق الخارجية. وهو ما يقتضي التوسع إلى 
أقصى حد ممكن في إنتاج وتصدير النفط مستفيدين قدر الإمكان 
من الاستثمارات الأجنبية والمساعدات الخارجية لتأمين أكبر قدر 
ممكن من الموارد المالية. وتوجيهها حصرا لعملية الإعمار 
الاقتصادي والاجتماعى الداخلى. وذلك من أجل تأمين القدرة 
على إعادة البناء والتجديد الذاق للاقتصاد العراقى. 

أما الإطار الثاني للسياسة النفطية فيتو جه نحو تصحيح 
التركيبة الداخلية لمكونات الدخل القومي وبناء اقتصاد متوازن 


( 0 انظ عة الو الذولة. امراق اة عون ؟ عفرن الان و غاد اء 


الاقتصاد فى العراق. المستقبل المربي» السنة (۲۱). العدد(٤۲۹).‏ آب/ أغسطس. 


۲۳ ص 1۷. 


الحاجة إلى سياسة نفطية بديلت ١‏ 


يبتعد بالتدرج عن الاعتماد على الموارد النفطية وينحو باتجاه 
تنويع قاعدة الإتتاج المادي والمخدمي للاقتصاد العراقي لكي 
تستجيب لحاجات الطلب الداخلى والخارجي بإنتاجية وكفاءة 
عاليتين. وجري العمل فى هذه المرحلة على تقليص الاعتماد على 
الموارد النفطية والتركيز على تنمية الموارد الاقتصادية والمالية 
البديلة. إذ لا بد من إيجاد موارد بديلة لرفد الميزانية العامة للدولة 
من مصادر الضرائب والرسوم والإيرادات من المؤسسات العامة 
المختلفة والتقليص المتعمد والتدريجي في الاعتماد على الموارد 
النفطية فى ويل الميزانية. ويتوجب على السلطة الوطنية الالتزام 
الصارم يبدأ تخصيص الموارد النفطية لأغراض التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية حصرأًء وعدم الانجرار وراء التخصيصات الجانبية في 
ذا الال اواك لاهداف اة وماطفة خادة 


الخانمم والتوصيات 

إن الاستعراض السابق يشير إلى أهمية دور النفط في صياغة 
المشهد الاقتصادي في العراق. لذا فان الإدارة الكفوءة هذا القطاع» 
وتعظيم إيراداته» وتخصيصها على نحو أمثل. كلها تشكل مفتاحا 
لوضع حلول مهمة للمشكلات المتعلقة بهذا الشريان الذي يد 
المجتمع والاقتصاد والدولة في العراق بأسباب البقاء والاستمرار. 

إن تطوير هذا القطاع وزيادة حجم الاستثمارات فيه تعد 
شروطا أساسية لتحقيق هذه الأهداف» لكن يبقى الأمر رهين 
بسياسة اقتصادية عقلانية. وإدارة شفافة. واعتماد المعايير المهنية 
والتكنوقراطية بعيداً عن الاعتبارات السياسية في التعامل مع قضية 
النفط في البلد. 

وتأاسيسا على ما تقدم يكن أن نضع عددا من التوصيات: 

يجب ان تبقى ملكية وإدارة النفط تحت إشراف الحكومة 
الاتحادية. 

اعتماد خطط مدروسة لعالمججة مشكلات الصناعة النفطية 
وفق أهداف إستراتيجية بعيدة المدىء تأخذ بنظر الاعتبار واقع 


1٤‏ النفط والسياسة النفطية في العراق 


الصناعة النفطية وحاجات الاقتصاد العراقى وان تبن هذه 
حديثة لتقييم المكامن والحقول؛ تقييم شامل لمنشات الإنتتاج 
والخزن والنقل؛ حفر ابار جديدة» استصلاح الآبار النفطية؛ 
استكمال إصلاح المنشآت النفطية المتضررة؛ ووضع أجهزة للقياس 
والعد عند منافذ التصدير. 

عقلنة الإنتاج العراقي في حدود التي تسهم في الحفاظ على 
ديومة هذا المورد الطبيعى النافذ. وتجنب الوقوع في فخ الاندفاع 
غر العقلاني في زيادة الإنتاج قبل اغجاز دراسات للتثبت من وضع 
المكامن وسلامة إنتاجها بطاقات مثلى. 

تحسين الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع النفطي» وفي ما 
بخص قانون النفط والغاز فانه ينبغى عدم استعجال إقراره 
وإخضاعه للنقاش العلنى داخل العراق. 

حل مشكلة العقود التى أبرمت إبان النظام السابق لتحقيق 
أغراض سياسية. على قاعدة إعادة التفاوض مع تلك الشركات 
وتعديل الشروط التى تتضمن إجحافا با لحقوق العراقية. 

اجتذاب الاستثمار الأجنى لتوفير رؤوس الأموال والخبرات 
الفنية لتطوير وتأهيل قطاع النفط على أساس تجنب إبرام عقود 
مشاركة الإنتاج» واعتماد صيغ أقل تكلفة واقل ضررا بالمصام 
الو طنية. 


الخاتمم والتوصيات 1٥‏ 


تأهيل كوادر قطاع النفط ودعم برامج التدريب ودعم 
القدرات. 

العمل على تنويع الاقتصاد وزيادة الاهتمام بالقطاعين 
الزراعى والصناعى. وذلك لتخفيف الصدمات الى يتعرض ها 
الاقضاد المراقي: قيض جج البطالة وجح الى وزناة 
نسبة مساهمة هذين القطاعين في الناتج الحلي الإجمالي. 

تقييم المكامن وتوفير معدات المراقبة والقياس» وتعجيل 
عمليات استصلاح ابار النفط. 

العمل وفق برنامج إنتاج رشيد يتماشى مع واقع المكامن 
راراب الى اه خلال عرد سر الا العاف عى أ 
يستهدف هذا البرنامج إعادة الإنتاجية المغقودة من تلك المكامن. 

حاربة الفساد المتفشي في قطاع النفط والذي باتت تديره 
مافيات خطبرة وعصابات مرتبطة ببعض الشخصيات الحكومية 
والحزبية. 

فى ما بخص المصافي وصناعة التكرير: 

تحديث المصافي القائمة وزيادة نسبة التحويل فيها لإنتاج 
المنتجات الخفيفة وتقليل فائض زيت الوقود. 

إعادة إعمار مصافي البصرة وبيجى والتفكير جديا ببناء 
مصافي جديدة وإحياء مشروع مصفى ا 

تحسين نوعية المشتقات المنتجة محليا وتحسين ظروف إنتاجها 
با بخدم حماية البيئة. 


۱۱١‏ النفط والسياسم النفطيہ في العراق 


إعادة إعمار وحدات إنتاج الدهون. 

استكمال شبكة نقل المنتجات النفطية. 

في ما بخص صناعة الغاز فانه ينبغى إعادة إعمار منشات 
ع ا الات اين ع اهارو اح مات 
كبس وتصنيع وخزن وتصدير الغاز لتقليل المحسائر الناجمة عن 
استهلاك المشتقات النفطية الأخرى. 

العمل على تحسين موقع العراق في داخل الأوبك وتعزيز 
تعاونه مع اعضائها با ييكنه من استعادة حصته في السوق دون 
الداخول فى صراعات جانبية تهدد المنظمة واستقرار الأسعار. 


/ 


دوردول اأوبلے الكليجية 
فصا سوق النفط العالهية وإمحاناتهطا 


مع إشارة إلى النفط العراقي 


هيئم عبد الله سلمان احمد صدام عبد الصاحب 
ات ا ا اق 


مدرس مدرس مساعد 


ملخص 
لا تزال صناعة النفط فى دول أوبك الخلىجية تلعب دورأً 
بارزاً فى ميدان الطاقة العا مية بفضل توافر الاحتياطيات اهائلة الق 
قو کر عن 06 ن اا خا الال ا غ اا 
تكاليف الإتتاح. ا 
لقد تصاعد استهلاك النفط عالمياً من )٠١(‏ ملايين برميل 
یومیاً عام ۱۹۰۰ إل (١۷۲)مليون‏ برميل يومياً عام ۲٠٠۲‏ نتيجة 
للنمو الاقتصادي العام فى الدول المتقدمة والدول النامية حديثة 
التصنيع» ومن المتوقع أن ي صل الطلب العالمي على النفط إل 
(۱۰۷) ملیون برمیل یومیا بحلول عام ۲۰۲۰٢‏ حسب دراسات 
مراكز أبحاث الطاقة العالمية المتخصصة. 
وني هذه الظروف تواجه الصناعة النفطية في دول أوببك 
ا مخليجية عدداً من التحديات تتمثل في المنافسة الحتملة من دول 
خارج منظمة أوبك في ضوء السياسة النفطية الأمريكية المجديدة 


ر 


قبل وقوع هجمات ١‏ أيلول (سبتمر) E‏ 


الاستهلاك التي يكن أن تتبعها الولايات المتحدة والتى قتص أكثر 
من ربع استهلاك العام من الفط . 

وعلى هذا الأساس لا بد من الاستعداد لزيادة الطاقة 
الإنتاجية التشغيلية فى المستقبل لمواجهة هذه التحديات وتلبية 
الطلب العالمي المتوقع. 


أولا: النفط في ميزان الطاقة العالمي 

نتناول في هذه الفقرة الطلب والعرض على النفط والعوامل 
المؤثرة عليهما مع التركيز على التطورات التكنولوجية في جال 
التقط. 
ا الطلب العالمي على النفط 

يحتل النفط المركز الرئيس بين مصادر الطاقة الأخرى بلا 
شك إذ ان حوالي )4٠(‏ من النفط في العام يستخدم كوقود لتوليد 
الطاقة. والنسبة الباقية تستخدم كمادة أولية في الصناعة مشل 
الصناعات البتر وكيماوية'. 

ويتأثر موقف الطلب على النفط بعدة عوامل أهمها معدل 
النمو الاقتصادي العالمي (سنأتي إليه لاحقاً) وسياسات الدول 
المستهلكة المؤثرة عكسياً على الطلب مثل فرض الضرائب على 


. دور النفط العراقي في الأسواق العالمية للنفط » من موقع‎ ٠ احمد رجب‎ )١( 
` http://www.althakfaaljadeda.com/"1/ahmad- :iîت_iتilll‎ 


rajab.htm 


۲۲ النفط والسياسة النفطيح في العراق 


استهلاك المنتجات النفطية أو رفع مستوى أسعار هذه المنتجات 
لتامين عوائد للخزانة العامة او رغبة في المحد من الاعتماد على 
النفط الخارجي» كما يتأثر بالدعم الذي تقدمه تلك الدول لتطوير 
مصادر الطاقة البديلة والمادف إلى تقليل كمية النفط اللازمة لإتتاج 
وحدة وأاحدة من الناتج القومي الإجمالي اي زيادة كفاءة استخدام 
النقط. 

وو را الفط ال أن ها الجر سف الصدر 
الر نن E PEY‏ ا الغاز 
الطبيعي بنسبة اقل. في الوقت المحاضر على الرغم من التقدم في 
التكنولوجيا فلا يتوقع ان يستبدل النفط (والغاز الطبيعي) بصورة 
كبيرة في أنواع الوقود المستعملة مثل الطاقة الضوئية للشمس 
والحرارة العليا للشمس ووقود الهيدروجين» والنفط بصورة خاصة 
سيضل حسب ما هو متوقع الوقود السائد في قطاع النقل حيث لا 
توجد في الوقت الحاضر أنواع بديلة قابلة للمنافسة اقتصادياً. 

و منظمة الأوبك إن معدل نمو الطلب العالمي 
على النفط سيكون حوالي )٠١۷(‏ سنوياً للفترة YoY—. ٠‏ 
وبڏلك يتوقع ان ر الطلب على هذه المادة م وال (V۷)‏ 
مليون برمیل يومياً لمام ۲ لیصبح حوالي (۸۰ ) ملیون برمیل 
يشا عام ۲٠٠٠‏ وحوالي (. اا رل بوا لعام ۲١٠١‏ 
وحوالي (۱۰۷) مليون برمیل بوا لعام ۰ ويتوقع ان يکون 


الئفط في ميزان الطافہ العالمي ۲۲۳ 


الطلب فى الدول النامية بأكثر من ))٠١(‏ من تلك الزيادات 
ا غ لن واد وا ا سے ا ی 

واا ف اة هة ا احالات ال قري (اطنب 
على النفط هي الأغلب على مستوى العالم» وعلى الدول الخليجية 
في اوبك ان تكون مستعدة لتلبية هذه الاحتياجات ومواجهة 
المنافسة الحتملة من خارج أوبك في السوق الدولية. 
ب العرض العالمي للنفط 

هناك عوامل متعددة ومتشابكة تؤثر فى العرض العالمى للنفط 
ا وی عار ا و ار ها ر ف ا 
اا كار اا اا ا ا 
جال دعم عمليات الاستكشاف والتطوير في بلدانها فضلاً عن دور 
التقدم التكنولوجي في ظروف تحرير تجارة السلع والمخدمات الذي 
دفع الل استغلال المناطق النفطية الصعبة مثل المياه العميقة والعامل 
الأخير هو طبيعة حركة الخزين في الدول المستهلكة للنفط. 

وتعتبر دول أوبك الخليجية من المصادر المهمة للعرض العا مي 
للنفط. والتي تحتل أهمية كبيرة بالمقارنة مع دول من خارج أوبك. 

وسنركز في هذه الفقرة على عامل التقدم التكنولوجي في 
الوقت المحاضر فبسبب تطبيق عمليات الخصخصة وتحرير القوانين 
واغخفاض الضرائب وانفتاح قطاع عمليات الإتتاج الأولية التى 
تشمل التنقيب والحفر والاستخراج في العديد من الدول بعد ان كان 
مغلقاً فى وجه الشركات العا مية. فمن المحتمل انخفاض تكاليف 


۲٤‏ النفط والسياست النفطيت في العراق 


التنقيب والتطوير فى الدول المنفتحة عالمياً وبالتالي هناك احتمالات 
توسع إنتاج النفط خارج أوبك, إذ تشير دراسة"' نفطية أعدتها 
مؤسسة جولدمان زاکس في نیویورك للفترة ۱۹۹٤-۱۹۹۱‏ حول 
تكلفة الاكتشاف والتطوير ل )١١(‏ شركة كبرى متكاملة. إذ أثبتت 
هذه الدراسة ان التكلفة الإجمالية للاكکتشاف والتطوير هذه 
الشركات انخفضت خلال هذه السنوات الفلاث من )٠.٤١(‏ دولاراً 
لكل برميل مكافئ النفط أي بنسبة (١۴))ء‏ إذ يرجع هذا 
الاغخفاض الى الل التحسينات التى أدخلت على وسائل الحفر 
الأفقي التى تحقق وفرأً في التكاليف حيث يتيح التقدم التكنولوجي 
التوسع في إنتاج النفط من نفس الاحتياطي الموجود حيث نسبة 
الاستخراج من النفط المكتشف في المكمن (ء٥ه۴1‏ 1 011) تتزايد 
بتحسن طرق الإنتاج» كما ان تطور أسلوب الحفر العمودي 
للطبقات الحاملة للنفط تؤدي إلى زيادة الاحتياطى المؤكد وبالتالي 
فأن التقنيات المتطورة تتيح إمكانية زيادة العرض العا مى مستقبلاً 
لمواجهة متطلبات السوق النفطية". 


(۱)خلیل ماد . الطاقة ف المخليج .. تحديات وتهديدات . مكتبة الحرمين للإعلام 
الإسلامي» من موقع الانترنت: 
http://www.alharamain.co.uk/text/kotob/kotoba.htm‏ 


(۲) عدنان الجنابي . الأسواق العالمية للنفط ‏ من موقع الانترنت: 


النفط في ميزان الطافم العالمي ۲ 


ومن هنا ان التغير المام الذي أحدثته التطورات التكنولوجية 
هو انها حققت ارباحاً في المراحل الإنتاجية الأول والمعتمدة 
بالأساس على بقاء التكلفة عند مستوى معين. و ما أمكن تحقيقه 
بفضل هذه التطورات. ويعتبر تطوير مناطق الحقول النفطية البحرية 
من أوضح الأمثلة على تأثير التكنولوجياء ففى بداية الستينات 
كان الإنتاج ضئيلاً جداً في هذه المناطق ثم ارتفع إلى ما يقرب ثلث 
الإنتاج النفطي العالمي لعام ۱۹۹۰" حیث أتاحت التكنولوجيا 
استخراج النفط من الآبار الموجودة في قاع البحر والقى يصل عمق 
المياه فيها إل ٠٠٠١‏ متر. 
النفط قي دول أوبك الخليجية 
نتناول في هذه الفقرة وضع النفط الخليجي لدول أوبك من 
حيث الطاقات الإنتاجية الجالية وتطورات الأسعار كما سيتم 
التطرق إلى الاحتياطى المؤكد والأسلوب الأمثل لاستثمار هذا 
الاحتياطي مستقبلاً ` 
| الطاقات الإنتاجية والأسعار 
تتصدر دول أوبك الخليجية الححصة الأكبر من الإنتاج في 
المنطقة كما هو معروف. وقد احتلت الصادرات النفطية هذه الدول 


http://www.althakafaaljdeda.com/rı۱/r.adnan-aljanabi.htm 


(۱) خلیل حماد . مصدر سابق. 


۲٢‏ النفط والسياسة النفطية في العراق 


ما نسبته )/٥( .)۰( »)/۱۲( »)/۱۲( »)۱١( »)/٤٤(‏ کل من 
السعودية وإيران والعراق والكويت والإمارات وقطر على 
الا 

حيث تتصدر السعودية دول أوبك (ودول العام كله) كونها 
أكبر منتج ومصدر للنفط بكمية تتراوح في المتوسط بين )۸-۷١(‏ 
ملايين برميل يومياء إذ قشل هذه الكمية ))٠٠.١(‏ من اجمالي 
الطلب العالمي على النفطء فيما تعد إيران ثاني اكبر منتج للنفط في 
منظمة الأوبك بكمية تتراوح بين )۳١۷-٠۰١(‏ مليون برميل 
وھ 

وقد وصل الإنتاج العالمي من النفط لعام ۲۰٠۲‏ إل )۷۲١۸(‏ 
مليون برميل يوميا إذ تنتج دول اوبك الخليجية الستة )۱۷١۷(‏ 
مون برعل وما لفن العام ول ها تسة( 0٤0‏ مهن 
الإنتاج العالمي'". 

وتتوقف قدرة الدول الخليجية فى المحافظة على قدراتها 
الإنتاجية الفعلية أو زيادتها على كمية النفط المتوفرة» ونسبة 
استهلاك الحقول القائمةء والاستثمارات الموجودة. وسنركز هنا 


)١(‏ مير صارم . انه النفط يا (...) . الأبعاد النفطية في الحرب الأمريكية على العراق . دار 
الفکر . دمشق . ۲۰۰۲ .ص .٥۰‏ 
(۲) المصدر نفسه . ص١٥‏ . 


(۳) المصدر نفسه . ص ۲". 


النفط في ميزان الطافہ العالمي ۲۷ 


على العامل الثالكث حيث إن زيادة النشاطات الاستكشافية لغرض 
زيادة الطاقات الإنتاجية تتطلب مشاركة الشركات الأجنبية 
للمحافظة على إنتاج الحقول الموجودة واكتشاف حقوق جديدة لما 
تتمتع به هذه الشركات من قدرات تكنولوجية ومالية 
وإدارية......الج إذ ان كمية النفط في مكمنه محدودة وبالتالي فأن 
الآبار القائمة ستشهد هبوطا فى إنتاجها فى حالة عدم مشاركة 
الشركات الأجنبية وهنا لا بد من الحذر في نوع المشاركة. وهذا ما 
سنتناوله لاحقا. 

إن استحواذ دول أوبك الخليجية على ربع الإتتاج النفطي 
العا لمي تقريباً يشير إلى القوة والفعالية التي يتمتع بها النفط في 
اقتصادات دول المنطقة وبالتالي أهمية استقرار السوق النفطية با 
يحول دون انيار الأسعار إلى مستويات تضر باقتصاداتها كونها 
تعتمد على العائدات النفطية فى توفير حوالى )/۹٠-۸٠(‏ من 
صادراتها الإجمالية وحوالي )2۷١(‏ من إيراداتها العامة وهذا لا 
يعني العمل على رفع الأسعار إلى مستويات تضر بالنمو 
الاقتصادي العالمى فى ظل أهمية النفط الإستراتيجية الاساسية 
ا وو ا ن 
النفطي امراً ضرورياً لاستقرار الأسعار با لا يضر بالدول المنتجة 
اا س که ارت ار ا عا ا 
سببته من خسائر للدول المنتجة كان الدور الفاعل للسعودية 
وإيران في إعادة الاستقرار إلى الأسعار عند المستوى الذي يحقق 


۲۸ النفط والسياست النفطية في العراق 


المصالمح المشتركة لكلا الطرفين والذي یتراوح بین (۲۸-۲۲) دولاراً 
للبرميل الواحد من خلال اتفاق دول أوبك على إجراء عدة 
تخفیضات کان آخرها فی آذار عام ۱۹۹٩۹‏ بقدار )٠١۷(‏ مليون 
برمیل وميا 

وما سبق ذكره يتبين أن الأسعار المتدنية ليست فى مصلحة 
المنتجين والمستهلكين وذلك بسبب الضرر الذي سيلحق بالمنتجين 
من أوبك لانخفاض العائدات النفطية وما يترتب على ذلك من 
عجز في الميزانية العامة وانغخفاض معدلات النموء كما إن ارتفاع 
الأسعار هو ايضاً في غير صا الطرفين لأن مصلحتهم تتمشل في 
استقرارها عند مستويات مقبولة عالمياً ويعود ذلك إلى ان ارتفاع 
الأسعار سيؤدي إلى زيادة الإنتاج من خارج دول اوبك إذ يصبح 
الاستثمار في مناطق الإنتاج الأكثر تكلفة مثل وا ا ا 
اقتصادياً ما يؤدي بالأخير إلى زيادة الإمدادات للدول المستهلكة 
وتخفيض الأسعارء كما يؤثر ارتفاع الأسعار سلبياً على النمو 
الاقتصادي العالمي بسبب ارتفاع تكاليف إنتاج السلع وال مخدمات 
ومن م انخفاض الاستثمار بشكل عام وبالتالي تباطوء غو الطلب 
على الطاقة عموماً وف مقدمتها النفط فلا غ تشجيع المصادر 


)١(‏ انظر في ذلك: ميد الجميلى. أوبك ومواجهة النظام البترولي العالمى الجديد. بحلة 
أخبار النفط والصناعة. العدد(٠۳۷).‏ كانون الأول ٠٠٠٠١‏ .ص .٠١‏ 


النفط في ميزان الطافم العالمي ۲۹ 


البديلة للنفط (الفحم والغاز) إذ تؤدي الزيادة في أسعار النفط الى 
اعتماد اكبر على المصادر البديلة ما يعني انخفاضا في حصة النفط 
في ميزان الطاقة العا مي حيث تتأثر بالأخير اقتصادات دول أوبك 
موضوع بجحثنا. 
ب - الاحتياطيات المؤكدة وشكل الاستثمار 

بحتوي الخليج العربي على أكثر من ))٠١(‏ مب الاحتياطي 
النفطي العالمي ويساهم بأكثر من )٠١(‏ من الإتتاج النفطي 
العا لميء وتحتل السعودية المركز الأول حيث يقدر الاحتياطي 
النفطي فيها ب )۲٠١(‏ مليار برميل"" من النفط. أي أكثر من ربع 
المخزون العالميء وتأتي إيران بالمركز الثاني إذ يقدر الاحتياطي فيها 
¬(۳1 0 مليار برميل حسب تقديرات شركة برتش بتروليوم 


دافعة بالعراق الى المركز الثالث الذي يبلغ الاحتياطي النفطي فيه 


. رونالد نيومان . الأهمية العالمية للخليج العربي . مجلس الشؤون العالمية . أوهايو . كانون الأول‎ )١( 
من موقع شبكة الانترنت:‎ ٠ 
http://www.usinfo.state.gov/arabic/mena/ı rr! .nwmn.htm 
جابر احمد. الرؤية الأمريكية لمنابع النفط والغاز في إيران. مركز دراسات الأهواز. من‎ )۲( 
موقع الانترنت:‎ 


http://www.ahwazstudies.org/arabic/A v-new.oil.htm 


۳۰ النفط والسياسم النفطيم في العراق 


)١١١(‏ مليار برميل ٠"‏ ويأتي هذا التطور اثر اكتشاف حقل نفطي 
کبیر فی منطقة خوزستان عام ۱۹۹۹ يسمى حقل (ياد اوران) 
والذي سيبدأ الاستمار الفعلى فيه عام ۲٠٠۷‏ حيث يقدر 


الاحتياطى النفطى هذا الحقل ب )١١(‏ مليار برميل من النفط". 

ثم تأتي الإمارات بالمركز الرابع حيث يقدر الاحتياطي النفطي 
فيها ب (۹۸) مليار برميل' ٠‏ وفي المركز الخامس الكويت إذ يقدر 
الاحتياطى النفطى فيها ب )٠٠٥١(‏ مليار برميل لعام ۲٠۰٠١١٠‏ م 
درا ق الى ور اعا دة مار ول ل اها 
حيث تحتل المركز السادس ضمن دول أوبك في الخليج. وفيما 
يخص شكل الاستثمار النفطى فقد كثرت الدعوات الل خصخصة 
قطاع النفط عن طريق فصل قطاع النفط عن سيطرة الدولة. وذلك 
عن طريق نقل شؤون استكشاف وانتاج وتكرير وتسويق النفط 
من مسؤولية الوزارة الى شركة تعمل على أسس تجارية وتخضع 


(۱) خلیل ماد مصدر سابق. 
(۳) جريدة البيان الإماراتية. الصفحة الاقتصادية. في ۱۹۹۹/۱۰/۳۱ من موقع شبكة 
الانترنت: 
http://www.albayan.co.ae/albayan/ı41/۱./r۱/eqUr.htm‏ 


النفط في ميزان الطاف العالمي ۱۳۱ 


ا ی ی ی ی ن و 
الشركة من خلال بيع أسهمها في البورصات العالمية مما يدفع 
بشركات النفط العالمية إلى التنافس على شراء هذه اللأسهم 
ليدخلوا كمساهمين ويجلبوا معهم المخبرة الإدارية والتكنولوجيا 
المتقدمة والمنافذ التسويقية ورأس المال للقيام با يلزم لاستغلال 
الاحتياطي النفطي وبالتالي توسيع الطاقات الإنتاجية''. 

ويفهم من هذا الاقتراح القيام ببيع مسبق لحصة من احتياطي 
النفط لمستثمر أجنبي إذ ستكون هذه الشركة مالكة لجميع ما هو 
متوفر من احتياطيات نفطية سواء في الجحاضر أو في المستقبل وهو 
أساس موجودات الشركة ومن ذلك فمن الصعب خصخصة أو بيع 
الاحتياطيات النفطية لصعوبة تسعير وتقدير قيمة النفط المستخرج 
بشکل دقیق ىكس الشركات العادية مثل الفنادق والمطاعم التي 
يكن تقدير قيمتها السوقية بدقة» وقد لاحظنا فى الصفحات السابقة 
من البحث انه باكتشاف حقل نفطى واحد في منطقة خوزستان 
ارتفع الاحتياطي النفطي الإيراني إلى المرتبة الثانية بعدما كان في 
المرتبة الثالفة. كما ان ملكية الاحتياطى لا تقتصر على الجيل 
ا ال و اخاد عفال ال فا واف ك 
الاستثمار في القطاع النفطي بهذه الطريقة يعني تقليص نفوذ 


)١(‏ جميل طاهر . تعقيبات حول ورقة عمل مستقبل قطاع النفط العراقي . منظمة الأقطار العريية 


۲۲ النفط والسياسم النفطيم في العراق 


الحكومة على قطاع النفط المصدر الرئيس للإيرادات الخليجية, 
حيث سيكون للشركات الأجنبية تاثيرا كبيرا على قرارات الإنتاج 
والتسعير في ضوء التطورات الجحاصلة في موازين العرض والطلب 
فى أسواق النفط العالمية حت وان لم تملك أغلبية أسهم شركات 
النفطء ولا ننسى هنا إن هذا الشكل من الاستثمار يتعارض مع 
مبادئ منظمة اوبك مما يؤدي الى تهميشهاء وبالتالي يكن ان يصلح 
هذا الاقتراح لدول نفطية خارج منظمة أوبك ترغب بزيادة حصتها 
في السوق الدولية. 
ومن هنا لا يعني عدم السماح هذاالنوع من الاستثمار 
الانعزال وعدم الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة وخاصة لدى 
الشركات النفطية الكبرى الأمريكية واليريطانية والفرنسية, إذ 
يكن ان يكون الاستثمار عن طريق عقود المقاولة وحت بمحاصصة 
الإتتاج ذات الأمد المحدود الذي ينتهي بسداد الكلفة وهذه المرونة 
ضرورية للارتقاء بمستوى القطاع النفطي وبالتالي تحويل فائض 
الإيرادات النفطية لتمويل الاستمارات في فروع الاقتصاد الأخرى 
للبلدان المنتجة لتحقيق مستوى غو معين. 
ويرى الباحثون ان الطريقة المثلى للاستثمار ف القطاع 
النفطي في دول اوبك الخليجية هو ان يبقى النفط مملوكا بالكامل 
للدولة بينما تقوم شركة (أو شركات) أجنبية باكتشافه وتطويره 
على مسؤولياتها الكاملة وتتولى الإنفاق على المشروع مقابل 
حصوها على حصة من الإنتاج خلال فترة العقد» وفي هذه الجالة 


النفط في ميزان الطافم العالمي ۳۳ 


تبقى الدولة مالكة للنفط وتحصل من الشركات على ريع اقتصادي 
وتكنولوجيا وخيرة متقدمة لا سيما وان الكثير من الشركات 
ترغب بالاستثمار في الدول الخليجية لمزايا النفط فى هذه المنطقة 
مثل وفرة الكميات وانخفاض تكلفة الإتتاح والتطويرء وسن ذلك 
ليس هناك صعوبة في المحصول على المستثمرين ولا داعي في ذلك 
لبيع الاحتياطي النفطي. ١‏ 
العوامل المؤثرة ف سوق النفط الخليجي 

يكن تقسيم العوامل المؤثرة في سوق النفط الخليجي الى 
شطرين» عوامل اقتصادية تتعلق بنمو الاقتصاد على المستوى 
العالمي وأخرى مرتبطة بمستوى الطلب الآسيوي على النفط 
ا لخليجي» وعوامل سياسية هما اثر ملموس حاضراً ومستقبلاً تتركز 
ااا ا ا ا ات الول 
(سبتمار) .٠٠٠۰٠‏ 


العوامل الافتصاديهة 

أ - مستوى الاقتصاد العالمى:- إن لنمو الاقتصاد العالمى 
E ER‏ 
تطورات في الدول المتقدمة ايمجاباً فى الطلب على النفط في الدول 
لمنتجة لتلبية متطلبات الصناعة ومن ثم التجارة فى تلك الدول. 
وما زاد من معدل نمو الاقتصاد العالمى إبتداء من العقد الأخير فى 
ارو الاي عر اجا هة ون لرل اغد الا 


a:‏ النفط والسياسہ النفطي/ في العراق 


إلى منظمة التجارة العالمية ۷10 إذ ترتب على كل هذه 
التطورات الدولية توسع المنافذ التسويقية للسلع وازديادها من 
الدول المتقدمة (المنتجة) إلى الدول النامية (المستهلكة) وعلى هذا 
الأساس يزداد الطلب على النفط لزيادة الإتتاج وتلبية الطلب 
المتزايد من الدول النامية» وهذا ما يستدعي رفع مستوى الطاقة 
الإنتاجية خدمة لوضع التجارة الدولية المعولمة.ء إذ تتطلب كل هذه 
المتغعرات النفط مصدر الطاقة الرئيس هذه الصناعات. ولدور النفط 
الك غالا اراد اا ترو كو 
ارات الاساة: 

وكذلك في حالة ضعف مستوى الاقتصاد العالمى ستكون 
الصورة معكوسة ماما عما ذكر فى أعلاهء فمثلاً في عام ۲۰۰۱ 
و۲٠٠٠‏ تيز الطلب على النفط الخليجى بالضعف العام لضعف 
مستوى الاقتصاد العا مى ما دفع دول الأوبك إل الحد من عرضها 
من النفط وذلك لدعم الأسعار ففې عام ۲۰۰۱ قررت هذه الدول 
في اجتماع منظمة أوبك تخفيض العرض النفطي ثلاث مرات 
متتابعة بحيث وصل التخفيض إل )٥١۳(‏ مليسون برميل يوم" 
ونتيجة لذلك انخفضت معدلات النمو العام لبلدان الخليج للعام 


http://www.alkhaleej.ae/study-center/report-economy.html 


النفط في ميزان الطاقت العالمي r‏ 


المذكور إذ يرجع ذلك بالأصل إلى انخفاض الطلب على النفط 
لضعف الاقتصاد العالمى. 

اللي اا رى غل ا اجى ي وج ال 
الاقتصادي السريع في الدول الآسيوية أساساً الل زيادة 
الاستشمارات خلال فترة الثمانينيات من القرن الماضي بعد ان 
ابت هه الول رزون أزال عة واا ف ا عاك 
من عمالة رخيصة ومدربة إل جانب كثرة عدد السكان التى 
تساعد على إقامة الأسواق الكبيرة فى ا 
زيادة الاستثمارات تساعد على مضاعفة النمو الاقتصادي e‏ 
على المدى البعيد كنتيجة لزيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد. 

ومن هنا يقترن النمو الاقتصادي دائماً بزيادة فى النشاط 
الاقتصادي وارتفاع مستوى الدخل مما يزيد الطلب على النفط 
بطرق عديدة. ففي القطاع الصناعي يتطلب ارتفاع مستويات 
الإنتاج زيادة استخدام الطاقة التى تنل مستلزمات الإتتاج» وفي 
القطاع المغزلي مثلاً ينجم عن زيادة الدخل التحول من الأنواع 
التقليدية للطاقة مثل الفحم إلى النفط. كذلك في جال النقل نجد ان 
زيادة عدد المركبات يؤدي الى زيادة استهلاك النفط أو مشتقاته. 
وهكذا يزداد الطلب على النفط مع ازدياد النمو الاقتصادي. 


۳٣‏ النفط والسياست النفطيح في العراق 


تستورد الدول الآسيوية (۷۳))'" من احتياجاتها النفطية من 
منطقة الخليج العربي لجحاجة هذه الدول الى النفط واستتزاف 
احتياطي النفط فيها وبالتالي قلة الإمدادات على المستوى المعلي 
والإقليمي» مما يؤشر ذلك في اتجاه الطلب الآسيوي الى الزيادة 
بصورة اكبر في العقود المقبلة لوجود القيود على إنتاج النفط في 
الدول الآسيوية والمتمثلة بالاتي": 

-١‏ ارتفاع تكلفة الاستثمارات الجديدة فى البنية التحتية 
الأساسية للنفط. 

۲- هناك مشكلات في نقل الطاقة مع تزايد احتمالات 
الكوارث البيئية. 

فضلاً عن الفجوة الآخذة في الاتساع بين العرض والطلب في 
اسيا ما ستكون هناك فرصا اكير للمصدرين الخليجيين لتلبية 
النمو الاقتصادي السريع وسد الفجوة النفطية الموجودة» ومن ذلك 
فان العوامل أعلاه تشير الى تزايد نسبة النفط المستورد مستقبلا 
من دول أوبك ا لخليجية. 


)١(‏ علي الزكري . مستقبل نفط المخليج بعد احتلال العراق . المتر السنوي التاسع للطاقة . أبو ظي 
٠‏ .من موقع شبكة الانترنت: 
http://www.ppsc.info/mainpages/arabic/lect.con/p1.htm‏ . 


( ۲( خليل ماد . مصدر سابق. 


النفط في ميزان الطافہ العالمي ۳۷ 
العوامل السياسية والتحديات النفطية 
أ أحداث ١١‏ آیلول (سبتمبر) ۲۰۰ 

ارت آأحداث ۱۱ سبتمير في نيويورك على سوق النفط 
القالى من خلال ارسة اور اوا تائ تلك الأيدات على 
تسريع الركود الاقتصادي الأمريكي وانعكاساته عالمياً في انخفاض 
الطلب على الفط والمتزامن زيادة ف العررض النفطي مسن دول 
خارج منظمة أوبك معدل )٠٠١(‏ ألف برميل وميا" إذ دفع هذا 
الظرف دول أوبك إلى إجراء تخفيضات متتالية على إنتاجها -كما 
قت الإشارة- لاستيعاب الانخفاض في الطلب والزيادة فى 
المعروض من خارج أوبك. والمحور الثاني هو التأثير المباشر في 
وقود الطائرات. أما المحور الثالث فيرتبط أثره بحالة عدم اليقين التق 
صاحبت تلك الإحداث مع عمليات الإعداد المسكري للحرب 
على أفغانستان. والحور الرابع يتعلق بسألة أمن الإمدادات النفطية 
من منطقة الخليج وانعكاسات ذلك على شعور المخططين للنفط فى 
الدول المتقدمة. 

ويرتبط الحوران الأول والثاني بالأجل القصير وتأثير 

تلك الأحداث في الطلب على النفط أما اوران الثالث والرابع 


۱۳۴۸ النفط والسياست النفطيح في العراق 


فير تبطان بالأجل الطويل وسيكون هما انعكاسات على المنطقة 
ربعا لسنوات طويلة. إذ ان موضوع الاستقرار السياسي للمنطقة 
وجدوى الاعتماد على نفطها يأخذ الصدارة فى اهتمامات متخذي 
القرار فى الولايات المتحدة خصوصاً وفي الغرب عموماًء هذا 
الاهتمام دفع الولايات المتحدة ومن حالفها إل تدخلات عسكرية 
ادات اشاتان وها الفراق وا وة الشركة مزالت 
مستمرة في هذه المنطقة الغنية المبتلية بالحروب» فضلاً عن التلويح 
بسياسة نفطية جديدة لا يعرف بعد مدى تأثيرها مستقبلاء وهذا ما 
سنتطرق إليه فى الفقرة اللاحقة. 
ب- السياسة النفطية الأمريكية الجديدة 

من المعروف ان النفط ركيزة العلاقة بين الولايات المتحدة 
والدول الخليجية حيث الخزان الأكبر من الاحتياطي النفطي في 
رى دة ل اف ورد 
الاحتياط الآخر في العام بعد )٠١(‏ سنة. 

(تهدف السياسة النفطية الأمريكية الجديدة إلى توسعة وتنويع 
الإمدادات النفطية فى خطة شاملة بعيدة الأمد هدفها جعل 
الولايات المتحدة أكثر أمانا من ناحية الطاقة ولدعم النمو العالمي 


والديقراطية والاستقرار) !'. 


)١(‏ كولن.ل.باول ‏ التحديات التي تواجه امن الطاقة . نشرة واشنطن ٠‏ وزارة الخارجية 


الأمريكية . من موقع الانترنت: 


النفط في ميزان الطافہ العالمي ۳۹ 


ومن الواضح ان هذه الخطة ستعمل على زيادة الاستيراد 
النفطي من الخليج العربي فضلاً عن دول من خارج أوبك لتنويع 
الإمدادات إذ إنها حيوية لمصا الولايات المتحدة والأسباب 
ا لخليجية في المرتبة الأول من ناحية الإنتاج اليومى» ومن ذلك 
الےلحة الإإستراتيجية للولايات المتحدة تتطلب استقرار إنتتاج 
النفط الخليجى» لأن المحجم الكبير من الصادرات النفطية الخليجية 
يساهم فى إبقاء أسعار النفط العا مية مستقرة نسبياً وهذا بالتأكيد 
ينعكس فوائد على الاقتصاد الأمريكى المعتمد على النقط. 

تعصل الولايات المتحدة فى الوقت المجحاضر على ))٥۳(‏ من 
حاجاتها النفطية من مصادر خارجية ويتوقع أن ترتفع النسبة إلى 
(1۲/) بحلول عام ۲٠٠١‏ " إذ تفسر هذه النسبة زيادة الاستهلاك 
الأمريكي من النفط وتناقص الإنتاج المحلي فيها بصورة مستمرة. 
وهذا ما دعى الولايات المتحدة إلى اعتماد مسألة الزيادة والتنويع 
في امدادت النفط فى خطتها النفطية المجديدة - القدية والتى تبين 
إنها لا تخلو من التدخلات العسكرية حيث ان أفغانستان والعراق 


http://www.usinfo.state.gov/ar/archive/Y..st/Aug/\1-rraotr.html 
في‎ ٠ سحر بعاصيري . السياسات النفطية العالمية والمشهد الجديد للصراع . جريدة النهار اللبنانية‎ )١( 
ذار/۲۰۰۲. من موقع الانترنت:‎ ۱ 


http://www.bintjbeil.com/articles/ar/. r .rr ı-baasiri.html 


4 النفط والسياست النفطي في العراق 


واقع ملموس لأهداف المخطة» ومن المجدير بالذكر إن الرئيس 
الأمريكي جیمي کارتر کان أول من وضع هذه المخطة عام ٠۹۸۰‏ 
وقد استخدمت مرات عديدة» ففى الحرب العراقية الإإيرانية رفعت 
غات ار کا غل ای ی 
ا لحكومة الكويتية'" لحمايتها من هجمات الزوارق الإيرائية. 
وكذلك استخدمت القوات الأمريكية لإخراج الجيش العراقي من 
الكويت وقبل عامين تقريباً استخدمت هذه القوات لإخراج صدام 
حسين من السلطة والبقاء فى العراق» ولا تزال هذه السياسة فعالة 
ولا يكن الخلاص منها. 

ومن هذا المنطلق يكن اعتبار السياسة النفطية الجديدة 
سلاحاً ذا حدين إذ يجب التعامل معها (شئنا أم أبينا) بجكمة 
وواقعية» ذلك ان حالة رفض السياسة المجديدة من قبل دول اوبك 
الا ا ا ف الو ها 
النفطية في المستقبل في استثمارات نفطية في دول خارج أوبك 
وبالتالي رفع مستوى أسعار النفط لتغطية تكاليف الإنتاج المرتفعة 
فى تلك المناطق. وهذا ما ينعكس سلباً على الاقتصادات الخليجية 
خصوصاً الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية لاعتبارات تتعلق 
بارتفاع تكاليف إنتاج السلع والخدمات في الدول المتقدمة وبالتالي 
ارتفاع فاتورة استبرادات الدول الخليجية ومع اتخفاض الصادرات 


)١(‏ المصدر نفسه. 


النفط في ميزان الطافہ العالمي ٤١‏ 


النفطية مما سيؤدي إلى خلق حالة من العجز في موازين هذه 
الدول. 

والحالة الثانية. وهى الحالة الواقعية فهى قبول 'المخطة او 
التماشى معهاء وهنا يتطلب الأمر زيادة معدلات الإتتاج النفطي 
في دول الخليج ما يحتاج ذلك إل دخول شركات استثمارية نفطية 
إلى المنطقة. وفى هذه الحالة تعتمد المسألة على سياسة حكومات 
دول أوبك في المنطقة وعلى مخططيها المتخصصين في الجحال النفطلى 
لاا اف الامارق الح اقاس روناي ار ل 
الباحثين مسبقاً حيث يعتبر من وجهة نظرهما الأسلوب 
الاستتارى الامشل. 
النفط ف العراق 

تمي النفط العراقى يزات اقتصادية والقى أصبحت أسبابا 

لاحتلال العراق فى خطة أمريكية للتفرد باستثمارات نفطية 


أ مميزات النفط العراقي: وهي كالآتي: 
١‏ الاحتياطيات الضخمة 

كما عت الإشارة بحتوي العراق على )١١١(‏ مليار برميل 
من النفط الاحتياطي المؤكد. وهو ما يمثل )/١١(‏ من الاحتياطى 
بحتوي العراق على أضعاف هذه الكمية المؤكدة لأنه ل بجر تقوم 


4۲ النفط والسياسة النفطيح في العراق 


للحقول النفطية العراقية منذ أن تم تأميم الصناعة النفطية عام 
۲ .؛. وقد قدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ان تصل 
الاحتياطيات النفطية غير المؤكدة فى العراق إلى )٠٠١(‏ مليار 
برميل» إذ ان حقل القرنة الغفربي لوحده يبحتوي على )٠٠١(‏ 
مليار من الاحتياطي غير المؤكد. كما يشير الخبراء ان لدى العراق 
أکثر من )٥۲۹(‏ بئراً نفطیاً لم یکتشف منها سوی )٠۲١(‏ بشراً 
فقط ''» وهو ما يعنى ان الحديث عن الاحتياطيات غبر المؤكدة 
و ف ع اران الى الین ت عاد اا 
المتزايدة من النفط خلال العقود المقبلة. 
۲ التكلفه الإنتاحجية المنخفضهة 

تشير التقارير "إلى ان تكاليف استخراج النفط 
العراقي تعد الأدنى على مستوى العام إذ يعود سبب ذلك إلى 
قرب النفط العراقي من سطح الأرض وبعدلات تدفق متزايدة 
ومتسارعة نتيجة للتضخم النفطي الموجود به كما ان اكثر من ثلث 
الاحتياطيات الحالية تبعد عن الأرض بقدار )٠٠١(‏ متر فقط. 

وتؤكد العديد من شركات النفط الغربية انه يكن استخراج 
برميل النفط العراقي با لا يتجاوز )٠١١(‏ دولارا امريكياء بينما قد 
تصل تكلفة استخراج البرميل الواحد في أماكن أخرى إلى أكثشر 


(۱) خلیل ماد . مصدر سابق. 


(۲) انظر فى ذلك :امد رجب . مصدر سابق. 


النفط في ميزان الطافہ العالمي ۳\ 


من )٠١(‏ دولار»فعلى سبيل المثال تصل تكلفة استخراج البرميل 
في بحر الشمال إلى مابين )١١-١١(‏ دولارا وتصل في حقول 
کک والمحقول الكندة آل( دولك" وبالتای فعندما 
تنخفض أسعار النفط إلى اقل من )۲١(‏ دولار للبرميل الواحد فأن 
ول اک ا و را کی اک ا 
تحعققه آبار النفط فى العراقءإذ أنها مربحة جداً مهما انخفضت 
الأسعار. ا 
۴ العائدات الممتازة: 

تلعب العائدات المقدرة للنفط العراقى دوراً هاماً فى جذب 
الشركات الاستثمارية إليه ويكن توقع العائدات الاقتصادية للنفط 
العراقي من خلال حساب سعر برميل النفط على أُساس )٠١(‏ 
دولار کمعدل وبافتراض ان العراق به ما یقرب من )۲٠۰(‏ ملیار 
برميل من النفط المؤكد وغير المؤكد على الأقل وهذا يعني تحقيق 
ما یقرب من )۳.٠۲١(‏ تريليون دولار كعائدات إجمالية. وبافتراض 
ان تكلفة إنتاج البرميل هي )٠١(‏ دولار يصبح الربح الإجمالي 
(۲۹۳۷) تريليون دولار وبافتراض تقاسم الإرباح بين الحكومة 
والشركات الاستثمارية خلال فترة العقد ولنفترض )٥١(‏ عام 
تصبح مكاسب الشركة في العام ما یعادل (۲۹) مليار دولارء وهي 
عائدات ليست بقليلة. 


الأسباب النفطي” لاحتلال العراق 
ا اعات ا ما رى ر ما دقف 
وراء الإصرار الأمريكي للحرب على العراق واحتلاله وهي كما 
يلي: 


أولا:- الأسباب المباشرة 

-١‏ إشباع الاحتياجات النفطية الأمريكية» إذ ان الولايات 
المتحدة تستهلك يومياً )٠٠(‏ من الإتتاج العالمي للنفط. 

-تحقيق مصالمح الشركات النفطية الأمريكية والبريطانية 
عيف بطر على سوق الفط س شركات عالية کبری ما 
شرکتان آمریکیتان هما اکسون موبیل وشیفرون تکساس. واثنان 
بريطانيتان هما بريتش بتروليوم وشل الملكية. وواحدة فرنسية هي 
شركة توتال» وتعتبر شركة اكسون موبيل الأكبر على مستوى العام 
ككل. ومن الجدير بالذكر ان الشركات الأمريكية كانت تملك 
حوالي ثلانة أرباع الإنتاج النفطي العراقي قبل تأمیمه عام ٠۹۷۲‏ 
حيث تحولت الشراكة بعدها إلى الشركات الروسية والفرنسية. 


4٦‏ النفط والسياسح النفطيت في العراق 


ومن هنا إن السيطرة الأمريكية والبريطانية على النفط 
العراقي بواسطة هذه الشركات يتيح فرصا استثمارية كبيرة ها 
وتجعل العراق يدفع جزءاً من تكاليف احتلاله من عائدات النفط. 

ثانياً: الأسباب غير المباشرة:- وتتلخص بالاتي: 

-١‏ كثرت التصريحات في وسائل الإعلام بعد انتهاء المرب 
على العراق فی ٩/نيسان/٠٠٠۲‏ حول خروج العراق من منظطمة 
أوبك بحجة زيادة الإنتاج النفطي لأغراض الاعمار وتنمية العراق. 
راذا ما كل دا مسلا هذا نى لا غك الس ال جي 
دور منظمة أوبك التى كثيراً ما تشكل عقبة أمام الولايات المتحدة. 
د ا E‏ 
خروج العراق من أوبك يعني السيطرة الأمريكية على )۱١(‏ من 
الاحتياطيات العالمية المؤكدة عن طريق عقودها الاستثمارية التق 
وی ع ق ن 
موضع القوة أمام منظمة أوبك. لأن محرد قيامها بإغراق السوق 
بعروض نفطي كبير من قبل العراق يكن ان يؤدي الى انهيار 
الأسعار وبالتالى التاثير على اقتصاديات دول اوبك ککل عا یبلور 
نظام نفطي عالمى جديد تتحكم به الولايات المتحدة وليس منظمة 
أوبك. 

١‏ - كما ان السيطرة الأمريكية على النفط العراقي تعنى 
التحكم بشكل غير مباشر في مصالح الدول الأخسرى مسن خلال 
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إمدادات النفط وأسعارها. فمثلاً بحقق انخفاض أسعار النفط 
خسائر كبيرة لقطاع النفط الروسى وكذلك في الدول النفطية 
الأخرى» وهذا ما تهدف إليه إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي 
في عدم السماح لأي قوة أخرى بنافستها في السيطرة على عصب 
الاقتصاد العالمى. 

الاستنتاجات ⁄/ 

کن قب الاستنتاجات ال اسعقاجات ج دول ارك 
کالاتي: 

-١‏ أهمية دور دول أوبك الخليجية في التأثير على السوق 
النفطية العالمية في ضوء توقعات زيادة الطلب العالمى على النفط في 
العقدين المقبلين. 

۲- ان احتمالات المنافسة من دول خارج أوبك من خلال 
تطبيق السياسة النفطية الأمريكية الجديدة مبالغ فيها بحكم مزايا 
الفط ا لخليجي من حيتت وفرة الكميات وانخفاض تکالیف الإنتاج» 
إذ تشكل هذه العوامل حجر عثرة أمام منافسة نفط من دول 
خارج أوبك مثل النفط الروسي. 

-٣‏ الجاجة الماسة إلى الاستمار في القطاع الاستخراجى 
النفطي فى دول أوبك ال مخليجية لزيادة الطاقة الإنتاجية التشغيلية 
الاحتياطية لمواجهة الزيادة المتوقعة فى الطلب على النفط خلال 
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٤‏ - ان السياسة النفطية الأمريكية المجديدة لا يكن رفضها 
بحكم قوة التاثير الأمريكي على اقتصادات دول أوبك الخليجية 
بشكل عام لظروف التقدم التكنولوجي والسيطرة الاقتصادية 
العالمية من خلال الانفتاح التجاري مع ضعف الياكل الإنتاجية 
للدول الخليجية واعتمادها على مصدر رئيس هو تصدير النفطء 
ولذا تقتضى المصلحة التماشي مع هذه السياسة ودوافعها 
الاستمارية بشرط عدم التنازل عن النمط الاستثماري المرغوب 
من قبل الدول المنتجة. 

وفيما غص العراق فقد توصل الباحثين الل الآتي: 

-٠٥‏ في حالة خروج العراق من منظمة دول أوبك بهمدف 
زيادة طاقته الإنتاجية دون التزام بجصص الإنتاج ستقوم الدول 
النفطية في أوبك بتخفيض الإنتاج لدعم الأسعار ما يترتب على 
ذلك انخفاض عائدات دول أوبك بشكل خاص والدول النفطية 
الأخرى بحيث يصبح جميع المنتجين في وضع أسواً. 

٦‏ - ليس من مصلحة منظمة اوبك خروج العراق من المنظمة 
لا للنفط العراقى من تأثبر كبر على استقرار أسواق النفط العالمية. 
ار ال ج وة ا لق الا اة 
الأخرى. ۰ 

۷- محدودية زيادة الطاقة الإنتاجية في الوقت الحاضر إلى 
ا لحصص المفترضة (۳۷) مليون برميل يومياً نتيجة لعمليات 
التخريب المتعمد فى أنابيب نقل النفط بين الحين والآّخر. 
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۸- ستكون للتطورات السياسية المقبلة في العراق تأثير كبير 
على أسواق النفط العالمية لأن العراق منتجاً ومصدراً رئيسياً للنفط 
الخام. 


| 


و قو 


روط الحدوتے 


د. عبد الجبارعبود الحلفي 
جامعت البصرة 


المشهد النفطي العراقي الحالي 

يحتل العراق المركز الشاني على النطاق العالمى في امتلاكه 
للاحتياطي مؤكد من النفط الخام يبلغ ٠٠١‏ مليار a‏ 
أكثر من .من هذه الاحتياطيات متوفرة فى جنوب العراق أما 
الاحتياطيات غير المؤكدة فتشير التقديرات إلى إنها تصل إل 
۲۸٠-٠۰‏ مليار برميل. وان الاحتياطى الأصلى (الاحتياطى 
الج ج دا ارول و حا ا ا ا 
متوافرة في الأراضي الجنوبية للعراق. إما الغاز فيمتلك العراق 
احتیاطیا غازیا مؤکدا بلغ ١۱۱تریلیون‏ متر مکعب"'". ولیس ۱۱۰ 
تريليون كما تصف إستراتيجية التنمية الوطنية. وتتميز عملية 
استخراج النفط في العراق بتدني كلفة الإتتاج فهي الاوطا على 


."۲ اوابك. الكويت ص‎ ٠٠٠٠١ لسنة.‎ )۳١( تقربر الأمين العام السنوي‎ )١( 
د. محمد تختار اللبابيدي: الإمكانيات لإضافة احتياطيات بترولية جديدة في الدول العربية. مجحلة‎ )۲( 
۸١ الكويت ص‎ ۸١ .۱۹۹۷ النفط والتعاون العربي. المحلد. ۲۳ العدد.‎ 


(۳) التقرير الاقتصادي العربي الموحد. .٠٠٠٠‏ ملحق ٥/۹‏ القاهرة» ص ."١١‏ 
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النطاق العالمي. وذلك لان حقول النفط والغاز تقع على اليابسة وفي 
أعماق قريبة جدا من سطح التربة .ومعظمها ذات جدوى اقتصادية 
عالية بسبب كبر مساحتها ولا تتضمن تركيبات جيولوجية معقدة 
بسبب ضعف الحركات الميكانيكية للصخور خاصة في جنوب 
العراق بسبب انحدار الأراضي نحو الخليج العربي.وهنالك أكثر من 
حقل عملاق ۸۲ع ۲عمناء يضاهي اكبر الحقول في العام منها 
حقل محنون ١٠مليار‏ برميل وهو يضاهي حقل الغوار في السعودية 
وحقل عكاس فى المنطقة الغربية'". 

وللافت للنظر بشان خصائص القطاع النفطي في العراق هو 
نسبة المحقول المستغلة فيه فعلا مقارنة بإ جمالي الجحقول المعروفة 
والتي تؤهله ليكون عملاقا في العقود.ضمن بين ٣۷حقلا‏ معروفة في 
الوقت الجحاضر لم يستغل حت ألان سوى ١٠حقلا.‏ علما ان هنالك 
نحو عشرة حقول من ال ۸ءالباقية تعتبر حقولا عملاقة". 

هذا وان ابرز الحقول العراقية العملاقة ألان القى تضم 
احتياطيات مكتشفة تقع في المجنوب وهي حقل غرب 
ويحتوي على حو ٠٠مليار‏ برميل وحقل جزر مجنون ٣٠مليار‏ 
برميل وحقل الرميلة ٠١‏ مليار برميل '. 


Petroleum Economist.vol 1^ .no.4 (11/۲۰۰1) p.YY (1)‏ . 
(۲) د. صالم ياسر: قطاع النفط بين المخصخصة وخيارات أخرى بحلة الثقافة الجديدة. العمدد. ٠٠۹‏ 
۳ ۰ دمشق. سوریا. ص 1۰. 


(۳) المصدر نفسه. ص .٠۹۰‏ 
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لقد كان العراق يمحتل ثاني مركز للمصدرين للأوبك طوال 
سنوات السبعينات والثمانينات من القرن الماضى وبلغت ذروة 
إنتاجه للنفط عام ۹۷۹٠عندما‏ بلغ ۳۷ مليون ا خت 
بلغت الطاقة الإنتاجية تقترب من ؛ مليون ب/ي م بدا سقف 
الإنتاج بالتراجع بعد المرب العراقية الإيرانية مباشرة. فأنتج العراق 
ملیون برمیل فی العام ٤۹۸٠لكنه‏ تصاعد الى مليوني باي في 
العام ۹۸۷٠م‏ الى ا باي في العام 14۸ تدهور 
الإنتاج بعد احتلال الكويت في العام ٠‏ ودمرت البنية التحتية 
للاقتصاد العراقي ومنها القطاع النفطي بعد نشوب المحرب بين 
العراق وقوات التحالف واجهزة حرب إسقاط النظطظام ف العام 
۲٠.على‏ ما تبقى من كائز للقطاع النفطي. هذا وقد بلغ الإنتتاج 
۳ مليون ب/ ي كمعدل وسط قبل سقوط النظام السابقء وفي 
نهاية العام ٠٠٠٠بلغ‏ ۷٠٠مليون‏ ب/ ي . تبلغ حصة نفط الجنوب 
منه نحو ١٠۷بسبب‏ الاعتداءات على انأبيب ومنشات الحقول 
الشمالية وكذلك تراجع إنتاج خام نفط كركوك) انظر المجدول 
رقم(۱). 


.١١ اوابك. الكويت ص‎ . ٠۹۸۸ تقرير الأمين العام السنوي المخامس عشر.‎ )١( 


Par .+..o .1۱-۱۲ / ۲.۰.0 «OPEC Bulletion(Y ) 
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الملصدر:.٠‏ تقرير الأمين العام السنوي الخامس عشر ١۹۸۸‏ 
Y. OPEC Bulletin‏ „ ۲۰.06 / 11-1۲ 


ويتلك العراق رابع اكبر شركة في العام وهي شركة نفط 
الجنوب التي تضم أكثر من ۲١‏ الف موظف بين فني وإداري. وتعد 
قلب الاقتصاد العراقى اليوم» لكنه قلب ضعيف نتيجة الإهمال 
اذى افا رال سرا الات ن الترن الاصى رحد ها 
ليوم.اذ على الشركة ان تلى طلب وزارة الفط بالإتتاح بأقصى 
طاقاتها من تلبية متطلبات تحديث بنيتها التحتية وتطوير حقوهها. 
وقد كان من المقرر عقد مؤتر عالمي للنفط في رحاب الشركة 
ترعاه وزارة النفط دعيت إليه عشرات الشركات العالمية لغرض 
تطوير الحقول العراقية وبخاصة حقول المجنوب» لكن المؤقر تم 
إجهاضه لأسباب غير مبررة.وتعاني الشركة اليوم من قدم المعدات 
والأجهز المخاصة بالحفر والإنتاج والتوزيع والنفل والوضع المزري 
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لللابار والأنابيب. با اضطر الشركة الى الاستمرار باستخدام طرق 
لاستخلاص الأولي لغرض استخراج كميات إضافية من البئر أو 
الملكمن من النفطية من الأمكنة البعيدة مما اضعف الآبار ودمر 
بطاناتها ويبين الملف رقم )١(‏ التحديات التى تواجه الشركة. 

المبحث الثاني: المشكلات الى تؤثر على قطاع النفط في 
الجنوب 

١‏ -ان معظم الآبار التي تعود الى شركة نفط الجنوب 
وعددها ۸٠۰١‏ بئر هي أبار منهكو باستثناء ابار حقل غرب القرنة 
فهي حقول بكر.فحقول الرميلة الجنوبية والشمالية تعود الى أواخر 
ا محمسينات والستينيات من القرن الماضى وبعض سنوات 
الا رو هة اا ران مره ا را 
اقتصادية في إثناء حكم النظام السابق.الذي الزم الشركة على 
الإنتاج بمعدلات قياسية بنفس الأدوات والمعدات القديية.ورغم 
تجهيز الشركة بمعدات وأجهزة مذكرة التفاهم لكنها معدات متخلفة 
تقنيا ومعظمها من دول أسيوية مما اضطر الشركة الل استخدام 
عمليات الاستخلاص الثانوي عن طريق حقن البثر بالماء 
لاستخلاص ال خام الغائر.وذلك يعنى ان البشر تعاني من الشقوق 
الطبيعية.ووجود تلك الشقوق بسبب القدم وتخلف طرق الصيانة 
كل ذلك يؤدي الل تغفيرات كبيرة حول الآبار المحفورة بالماء 
وتؤدي زيادة النفاذية الى سرعة اختراق الماء .وبالتالي توقف او 
ضعف الإنتاج في وقت مبكر مقارنة بالتوقعات المستنبطة من بحاكاة 
الملكمن.ولقد ظهرت تقنيات جديدة فى قياس مستوی تضرر الا بار 
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تاينقتونماعr؟ التداخل بین الآبار ,۲ء‎ كلذكوwe11‎ damage 
الخفر الأفقي والعمودي وهو ما تفتقر إليد شركة نفط الجنوب حاليا‎ 
بينما توافرت هذه التقنيات لدى الشركات المماثلة فى الدول‎ 
العاورة مذ ارائل الشحنات من القرن الاضي.‎ 

- تردي البنية التحتية لصناعة النفط فى العراق ومنه تفط 
ا لجنوب خاصة تأكل أنابيب نقل النفط ال خام او المشتقات النفطية 
وكذلك تراجع عمليات الصيانة للخزانات النفطية وقدمها وتخلف 
تقنيات عحطات الإتتاج والضخ نتيجة عدم كفاءتها وتدني النوعية. 

٣‏ -ان آية زيادة في إنتاج النفط العراقي وتننمية الطاقة 
الإنتاجية ال ١-:ملايين‏ برميل لغاية ١٠.۲تحتاج‏ الى تطوير 
النفط وشراء معدات عالية التقنيات والمحودة وهذا يتطلب 
استثمارات تصل الل نحو ١٠مليار‏ دولار كما قدرتها وزارة النفط 
العراقية' ".منها «مليارات دولار لتطوير حقول الجنوب وهذه 
قضية تصطدم بنقص التمويل لدى الحكومة كما ان مجلس الحافظة 
فى البصرة وبقية المعافظات الجنوبية عاجزة عن تمويل هكذا 
مشاريع لعد امتلاكه الأموال اللازمة. 

> -تؤدي معضلة الفساد الإداري في امسات اة 
دورا مثبطا للشفافية المطلوبة في العوائد الحقيقية لانفط العراقي 
وللمبالغ الموجودة في صندوق أعمار العراق بحيث تتردد الكثير من 


(۱) وزبر النفط. حوار نشر في جريدة المدي. العدد ۱١‏ في ۲۰۰۳/۱۰/۱۲ بغدادء ص .٠۳-٠۲‏ 
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بيوت التمويل في منح قروض للعراق لتطوير صناعته النفطية أو 
حت تقد استشمارات مباشرة من الشركات النفطية العالمية غير 
الأمريكية بسبب غياب الشفافية المالية للعراق والاحتقان الأمني 
كما يؤدي الفساد الإداري المستشري في المنشات النفطية الى كبح 
أي جهد حكومي يهدف الى تغطية الطلب الحلي على المشتقات 
النفطية الأساسية بحيث اضطرت الحكومة الى استيراد البتزين الذي 
كان مبذولا قبل سقوط النظام السابق وبعده بعام واحد بمقدار ٠١‏ 
فون لر يوا هن دول اوار عا بضت اعا هغل الراة 
العأمة للدولة. 

ان غملات تهر یب النفط عير المنافذ ا مجنوبية تؤدي ای 
ضبابية حجم الإنتاج الفعلى من النفط الخام والمشتقات النفطية مما 
يدي اى إرباك فى عمل وخطط شركات نفط الجنوب خاصة ف 

١‏ - نتيجة للعزل الذي أصاب القطاع النفطى عن العام 
ا لجارجي في عهد النظام السابق فقد فاتت الفرص الكثيرة لتدريب 
الفنيين فى شركة نفط الجنوب واكتسام الخبرة فى التقنيات النفطية 
المحديثة مما اثر على نوعية كفاءة العاملين إداريا وتقنيا. 
في بغداد يعيق تطوير عمليات الشركة فى كافة المعالات خاصة 
الحصول على تقنيات الإتتاج الجديدة وعقد الاتفاقيات مع 
شركات النفط العالمية لتطوير الحقول وتوسيع استثمارات الشركة 
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والتعاون مع دول المجوار والقيود المفروضة على ميزانية الشركة الي 
هي جزء من ميزانية وزارة النفط. 

۸ - وجود بطالة مقنعة فى بعض الوحدات الإدارية مقابل 
نقص في الكوادر الفنية الوسطى في الوحدات الفنية عا يضاعف من 
مصروفات أشركة ويعيق تطورها الإداري . 


المبحث الثالث؛ الطرق المثلى لتطوير التقدم التكنولوجي للقطاع 
النفطي . 

هناك أكثر من طريقة مثلى تقدم حلا للتخلف الذي يعاني مه 
القطاع النفطي في العراقى وجناصة في الجنوب اذ ان لكل طريقة 
مزايا وتكاليف عند استخدامها ونعرض فيما ياتي لبعض تلك 
الطرق. 
ولا :طريقة الاستثمار الوطني 

تضم الشركة كوادر فنية عالية المخبرة فى شؤون الحفر 
والإنتاج والنقل.وعمليات تقدير الاحتياطى وحساب إنتاجية 
الآبار وإدارة المكامن وقياس مستوى تضرر الآبار وغيرها.ولذلك 
فهنالك حقول يكن للشركة ان تقوم بتطويرها بواسطة كوادرها 
الفنية باستخدام التقنيات الحديثة فى الصناعة النفطية ومن هذه 
ا لمحقول على سبيل المثال حقل غرب القرنة الذي قامت الشركة 
بجميع عمليات إيجاده من الاستكشاف حت الإنتاج والصيانة بعدما 
خلت الشركة الروسية عن متابعة تطويره في عقد التسعينات وكان 
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للمدير العام الحالي لشركة نفط الجنوب الدور الريادي فى بدء 
الإنتاج وتطوير الحقل الذي تقدر طاقته الإنتاجية ب ٠٠٠‏ الف ب/ 
و و الو و 
احتياطيه ۲١‏ مليار برميل وهو من النفوط الخفيفة المرغوبة عالميا. 
ثانيا :طريقة الاستثمار الدولي: 

هناك حقول عملاقة أخرى تحتاج الىل استثمارات ضخمة 
وتقنيات إنتاج عالية المجودة يكن إحالة تطويرها بالتعاقد مع 
الشركات النفطية العالمية وبأساليب متعددة منها: 

operating service agreement ةliiتî -اتفاق خدمات‎ | 

technical consultancy ةيıنفلl اتفاقية الاأستشارة‎ ۲ 
agreement 

وهذان الأسلوبان معمول بهما عالميا وهناك الكثير من 
الشركات العالمية الراغبة بهذا النوع من التعاقد وعلى مدى قصير 
أو طويل الأمد ويساهم هذان الأسلوبان فى تطوير كوادر الشركة 
بالاستفادة من خبرات وتجارب الشركات العا لمية في جميع مراحل 
الإتتاج النفطي. 

وينبغي ان تنح إدارة شركة نفط الجنوب صلاحيات إبرام 
العقود مع الشركات الأجنبية لكي يتم التخلص من الإجراءات 
البيروقراطية المعيقة لتطوير الصناعة النفطية في الجنوب خاصة مع 
وجود استقرار امني والحقول التي يكن ان تشمل بعقود المقاولة 


1۲ النفط والسياسم النفطيہ في العراق 


هذه هي الرميلة بشطريها الجنوبي والشمالي وحقل مجنون ونهر 
عمر وار طاوي والحلفاية. 

ان قيام شركة نفط الجنوب وبالتنسيق مع مجالس محافظطظات 
ا لجنوب بعقد مقاولة لتطوير الحقول مع الشركات الأجنبية لا 
يتعارض مع الدستور العراقي. فالمادة ٠٠١‏ من الدستور تشير الى 
«تقوم المحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمافظات برسم 
السياسات الإستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز با بحقق 
أعلى منفعة للشعب العراقى معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق 
وتشجيعها الاستثمار». ونرفق مع الدراسة إطارا اقتصاديا وقانونيا 
لوالا 

إننا نعتقد ان الاستثمار الأجني هو مصدر وقناة لنقل 
التكنولوجيا المتطورة والتي تنفاعل وتؤثر على تطوير قوى الإنتاج 
الوطنية وتزيد من كفاءة الإنتاج كما نا هذه الاستمار الأجني 
حفر الاستمار ا لحل من خلال خلى رضن اسارية جديذة 
للشركات الحلية فى الصناعات المختلفة. ويقلل من معدلات البطالة 
من خلال خلق فرص عمل جديدة ويهيء قوة العمل الوطنية 
لاستيعاب التكنولوجيا المجديدة وربا توطينها مستقبلا (ترتيب 
الإجراءات في ضوء الواقع النفطي في الجنوب). 

تأسيس شركة النفط الوطنية فى ا لجنوب 

تسين الإطار القانوني والإداري لقطاع النفط 
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تحسين الشراكات الإستراتيجية بين شركة النفط الوطنية 
وشركات-النفط والغاز الأجنبية 

الاستثمار فى التدريب الإدارية التقنى لتعزيز القدرات 

ر غا وای جوا اا رت 

تقليل الدعم للوقود 

والإجراء الأخير ادى الى تذمر شعبي واسع فهو ذو حدين 
حد قاطع لأنه يضر بالففات محدودة الدخل ويؤدي الى رفع 
مغذلات التضخم وح أخر يارد يودي على المدى المتوسط والبعيد 
لتحفيف ديون العراق وجذب الاستثمارات العالمية لكننا لا ننصح 
بزیادات اخری خلال العام .۲۰۰٠‏ 


المبحث الرابع: الإطار الاقتصادي و القانوني في عقود المقاولة 
لتطوير حقول الجنوب 
الاعتبارات الافتصاديهة 

ان المحقول العراقية بحاجة ماسة الى التقنيات المجديدة فى 
لاع الل فما عع إله لمران اا الا رل 
بجحاجة الى فحص وتقييم لرسم خطط تطوير وبرامج حفر جديدة 
کما تحتاج منشات ومعدات الحقول الىل تبديل وصيانة واسعة 
خاصة ما يتعلق بعاملة امخام والغاز المرافق له وأنظمة الضخ 
والتخزين. 


114 النفط والسياسم النفطيم في العراق 


ان العراق الذي يتميز بوفرة الاحتياطى النفطى خاصة فى 
ا لجنوب بحاجة الى زيادة الإنتاج والطاقة الإنتاجية خلال ا قي 
من سنوات هذا العقد والعقد القادم لإغراض التنمية والتقدم فى 
محال رفاهية اللإنسان.وان زيادة الطاقة الإنتاجية الل ١-+مليون‏ 
ب/ي تتطلب استثمارات ضخمة وتقنيات متطورة لا يتمكن 
العراق من توفرها حاليا لذا لابد من الاستعانة بالشركات 
الأجنبية ذات الخبرات في هذا الجال. 

قة الاحتياطى المؤكد في العراق الذي يقدر عمره ب ٠٠١‏ 

اما فقا ادلات إماع قرراح بين ملین e‏ 

ان التحدي الذي يواجه العراق مستقبلا ومنه الجنوب يت 
زيادة القدرة الإنتاجية بمقدار e‏ ب/ ي خلال 
ا لمخمس القادمة لكي يحافظ العراق على مكانته العالمية كمنتج 
رئيسي للنفط ومؤسس لللاوبك. وذلك من حقول ومكامن أكثشر 
ی د ا ا 
الشركات النفطية العالمية خاصة وان أوبك تخطط لمزيد من 
الاستثمارات للوصول بإنتاج المنظمة الل ١٣مليون‏ باي عام 
۰ 

إن الاستعانة بالشركات النفطية الأجنبية لتطوير الحقول هو 
أسلوب لجأت إليه حميع شركات النفط الوطنية في العام ومنها في 
دول المجوار وحقق منافع اقتصادية ملموسة كماان وجود 
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الاستقرار الأمنى في الجنوب يبرر البدء بتطوير الحقول النفطية 
باعتباره قضية وطنية عليا اليوم. 
الاعتبارات والضوابط القانونية 

يجب ان يصدر قانون ينظم العمليات النفطية في الجنوب 
وينص على احتفاظ الدولة بملكية الثروة النفطية ولا يجوز 
استشمارها إلا عن طريق الاستشمار المباشر أو الاستعانة بالشركات 
النفطة المالة تصورة قانو نة لا تقض من الحقوق السادية 
للدولة ولذلك ينبغي ان يكون أي عقد للمقاولة مع الشركات 
الأجنبية لتطوير الحقول. يتضمن الاآتي: 

١‏ -ينبغى نا تكون هناك شفافية مطلقة عند إعلان عقود 
المقاولة مع الشركات الأجنبية والية الإعلان عن مشروعات تطوير 
المحقول وضوابط تأهيل الشركات ونظام استدراج العروض وترسيه 
العطاءات ما بحقق العلانية والمنافسة بين المتقدمين. 

۲ ان تحديد المقابل النقدى الذى یدفع للشركات يجب أن 
يرتبط بنتائج التطوير ومعدلاته حتى لا تلتزم شركة نفط الجنوب 
(او شركة النفط الوطنية في الجنوب) يبالغ كبيرة دون تحقيق النتائج 
المستهدفة ودون ان يكون للشركة المتعاقد معها اي تدخل بالنفط 
امنتج ولا بملكيته ولا بكيفية إدارته ولا بكميته أو قيمته او كيفية 
نقله وتسويقه أي ان الأجر الذي تحصل الشركة المتعاقد معها 
مرتبط بتحقيق نتائج محددة وليس ببذل جهد تطويري مبهم. 


۱٦‏ النفط والسياسہ النفطيہ في العراق 


۳ - يتفق الجانبان عند حدوث نزاع او خلاف بين طرفي 
اد اا ان أ فاون اراي كان ان ا رانب 
اظيعة لاص لل هن القرد ون أطراف عافى المسية جور 
التحكي اللي ارا حارج 

ا هاف مها مدرب اا المر ا 
و اور ال 


م / التحديات التي تواجه الشركة: 


١‏ - عدم مواكبة أساليب العمل في الشركة لأفضل ممارسات 
العمل المتبعة فى الشركات النفطية الكبرى. خاصة المدر في الوقت 
في اتخاذ القرار بسبب غياب بيئة العمل المر تبطة بمستوى الأداء. 

اة الفر ئ أل قدرات مهتة خديدة 

٣‏ - غياب المستشارين للمدير العام فى الاختصاصات الفنية 
والإدارية مما يجعله في حالة إجهاد وقد تفقده السيطرة على بععض 
مهامه الأساسية فى اتخاذ القرار المناسب خاصة وأنة مرتبط بحضور 
اجتماعات نفطية خارج البلاد.لذلك هناك فراع إداري وفني 
للشخص القيادي الظل للإحلال محل المدير العام فى حالة تقاعده 
عن العمل. 

؛ - الازدواجية في عمل الشركة ووزارة النفط بشان وضع 
إستراتيجية لتطوير الحقول. ففي الوقت الذي تكون فيه الشركة 
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مؤهلة لوضع هذه الإستراتيجية فان الوزارة غير مهتمة بجثشل هذا 
العمل الحيوي لأسباب غامضة لأنها لم تعط تبريرات لذلك. 
-ەرؤية وزارة النفط للشركة على أنها جرد قناة للحصول 
على العملات الدولية في حين إن هذه الرؤية يجب إن ترتكز على 
قاعدة» إن الشركة دق ور اقتصادياً تنموياً يصب في مبجرى 
تنويع مصادر الدخل القومي. إن اختلاف الرؤى بين الوزارة 
والشركة يثبط نشاط الأخيرة في المبادرة والإبداع. 
ب - المعالجات:- 

١‏ - وضع إستراتيجية عمل لتطوير عمل الشركة إداريا وفنيا 
لتطوير الحقول لمدة عشرين سنة قأدمة. 

- وضع معايير لتحسين كفاءة الأداء في عمل الميثات الفنية 
والأقسام الإدارية. 

٣‏ - ترجمة عمليات التدريب والتطوير إلى أفعال تخدم 
الشركة فنياً وإداريا. وإعادة هيكلة قوه العمل. للتقليل من البطالة 
امقنعة مما يقلل من التكاليف. 

؛ - فتح قنوات للتعاون الفني مع شركات النفط الوطنية في 
الدول المجاورة خاصة الكويت وإيران» والحوار البناء بشان الجحقول 
المشتركة. 

٥‏ - وضع نظام للمكافات يتناغم مع وات الاداء 
المستهدفة. 


۱۹۸ النفط والسياسم النفطيہ في العراق 


ب کا ر ا ا طا ف غا ب حر 
بالاستفادة من الكليات المماثلة فى الدول المتقدمة والاستفادة من 
الاكادميين المختصين بشؤون النفط فى جامعة البصرة. 

۷ - إصدار بجحلة علمية محكمة تختص بشؤون الطاقة تفيد 
الشركة في محال الإبداع وإيجاد المحلول لبعض المشكلات الفنية 
للحقول ومتابعة مستجدات الصناعة النفطية العالمية. 


أصریحاودنخحمط العرادةے 


د. حيدر الفريجي 


المقدمي 

بعتبر النفط احد أهم مصادر الطاقة في العالم» فهو يتمتع 
بالوفرة النسبية وانخفاض الكلفة مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى» 
فلا غن المرونة العالة فى وسال قله وترزحة وقد رادت 
الأهمية الإستراتيجية للنفط بعد الثورة الصناعية في أوربا الغريية 
والولايات المتحدة حيث بدأت مخزونات الفحم ارق بالنفاد 
بسبب تزايد استهلاك الطاقة في مصانع الحديد والصلب 
والصناعات الثقيلة الأخرى. 

إلا أن المنعطف الخطير والحقيقي في موضوع النفط لم يظهر 
إلا مع عام ۱۹۷۳ عندما تم إعلان الدول النفطية العربية المقاطعة 
للدول المشتر كة في حرب تشرين ووقف إمدادات النفط عنها 
الأمر الذي أدى إلى إحراج تلك الدول ومرورها بأزمة طاقة خانقة 
أدت إلى تفكيرها بضرورة إيجاد الحلول المستقبلية لهذه المشكلة. 

ومنذ ذلك الحين تمحورت معظم التح ر كات السياسية لأمريكا 
بوجه الخصوص حول موضوع النفط والسيطرة على المناطق الغنية 
به. 


أولا: النفط واستهلاكه فى الولايات المتحدة الأمريكية. 


۱۷۲ النفط والسياسة النفطيح في العراق 


في العام ۱۹١١‏ كانت الولايات المتحدة تنتج (0۲./) من 
إجمالي الاإنتاج العالمي من النفط» ولكن تلك النسبة تقلصت الآن 
لتبلغ )/.١(‏ فقطء و كان الإنتاج النفطي للولايات المتحدة يكفي 
ا اك الجا ي اا لخم تمو لرن 
العشرين»› إلا أن زبادة استهلاك الوقود أدت إلى زيادة واردات 
ا اک کی ایی ع إل ۴ری ی 
الاستهلاك المحلي» حيث إن الإنتاج اليومي من النفط الخام في 
الولايات المتحدة يبلغ 1٩‏ ملايين برميل يوميا في حين يصل 
الاستهلاك إلى 1۹ مليون برميل يومياً ويتوقع أن تستمر الزيادة 
في استهلاك النفط الخام خلال العقدین القادمین ما مقداره )۲١١(‏ 
مليون برميل يومياًء في حین لا يتوقع ان يزداد الانتاج من النفط 
وبذلك يرتفع مقدار الواردات إلى (۱۷) مليون برميل يومياء ومن 
خلال النظر الى مصادر الواردات النفطية الأمريكية نجد أن دول 
الخليج تحتل الم ركز الأول بنسبة ۲١‏ من إجمالي الواردات 
النفطية ويحتل العراق المرتبة الثانية بعد السعودية في تزويد 
أمريكا بالنفط وبنسبة )//٠١(‏ أيضاً من إجمالي وارداتها الخليج 
العربي وذلك حسب بيانات عام .٠٠١۰٠‏ 

وإذا علمنا أن الاحتياطى المؤ كد للنفط فى الولايات المتحدة لا 
شجاوز (۳۲ ملیار پرمسل» وهو لا یشکل سوی (0۳ من اختياطى الفط 
الال فان الور کر راڪ لدا فا أ ادات 
النفط العالمية بالنسبة لأمريكا. 


أمريكا ونفط العراق Y۳‏ 


لكن ما هى أهمية النفط العراقى بصورة خاصة فى تلك الإمدادات؟ 
أن الإجابة على هذا السؤال تتطلب تحديد ملامح النفط العراقى بوضوح. 

ثانيا: نفط العراق.. الطاقة الإنتاجية والاحتياطات: لقدمً 
القطاع النفطي العراقي بالعديد من التقلبات والأحداث المهمة 
التى لا مجال لذكرها هنا إذا تصاعدت الطاقة الإنتاجية للنفط 
العراقي حتى وصلت إلى أعلى معدلاتها في بدابة التسعينات 
بمعدل )۳١۵(‏ مليون برميل يومياً إلا أنها تراجعت بشدة بسبب 
ظروف الحرب والحصار الاقتصادي حيث انخفضت هذه الطاقة 
لتبلغ بحدود مليوني برميل يومياً في الوقت الحاضرء ولكن هذه 
الطاقة لا تتناسب مع حجم اللاحتياطي النفطي الهائل الذي يتمتع به 
العراق حيث يبلغ الاحتياطي المؤ كد من النفط )١١(‏ مليار برميل 
وهو یشکل ما نسبته )/.۱١(‏ من الاحتياطي النفطي في العالم وهو 
بذلك يحتل المر كز الثانى بعد السعودية التى تمتلك بحدود 
9 از رل ت 0١١١‏ من الاخاظ العالي رلك 
الأمر المهم في هذا الموضوع هو أن استكشاف النفط قد توقف 
تقريباً في العراق منذ بداية التسعينات من القرن الماضى كما أن 
وسائل الإنتاج والتنقيب تعتبر متخلفة تكنولوجياء ومن المتوقع إذا 
ما سارت عمليات الاستكشاف بصورة طلعية فان حجم 
الاحتياطي العراقي من النفط فد يقفز إلى ضعفي الاحتياطي 
اا ۰ ۰ 


:2 النفط والسياسہ النفطيہ في العراق 


هذا ينطبق على الطاقة الإنتاجية التي يمكن أن تصل الى )١(‏ 
لابين برميل بوا بعد تمسة سنوات من آلآن. 

إن ما يميز النفط العراقي عن غيره هو نوعيته العالية (نفط 
خفيف) وانخفاض كلفة الاستخراج التي تبلغ )٠٠0(‏ دولار 
للبرميل الواحد مقارنة بغيره من الدول المنتجة للنفط حيث يكلف 
استخراجه في السعودية )١(‏ دولاراً وفنزويلا )٥(‏ دولارات 
والولايات المتحدة )١١(‏ دولارأء كما بتميز بغزارة الآبار النفطية 
نحت كن امتغلالها سهولة وة م فة جدا 

ويظهر لدى المتتبع للشؤون النفطية من خلال أزمة الأسعار 
الأخيرة والتي وصلت إلى أكثر من )٠١(‏ دولار مدى أهمية 
صادرات النفط العراقية» حيث أن أكبر الدول المنتجة والمصدرة 
للنفط كانت قد وصلت تقريباً الى طاقتها القصوى» وعليه فإنه 
وخلال المدى المنظور لا توجد دولة سوى العراق قادرة على 
زيادة إنتاجها النفطي بصورة كبيرة جداً بحيث تؤدي الى كبح 
جماح الأسعار المرتفعة جداً بالنسبة للدول المستهلكةء ومن ذلك 
نستنتج مدى أهمية النفط العراقي لسوق النفط العالمية والولايات 
المتحدة الأمريكية التي تمثل المستهلك الأكبر للنفط في العالم. 


أمريكا ونفط العراق ۷o‏ 


ثالغاً: النفط العراقي في السياسة الأميركية: لا شك في أن 
النفط بصورة عامة يثل أحد أهم محركات السياسة الأميركية. يظهر 
ذلك بصورة جلية في الكثير من الدراسات والمحاضرات التي يعدها 
المنظرون اا والأميركان وغیرهم» > فقد بين البرفيسور 
الأميركي (جون هانز) " من جامعة واشنطن (بأن النفط يثل صمام 
الأمان للاقتصاد الأميركي الآن وفي ا في حين کان الملل 
السياسي الأميركي (بول ك. وينيس)" أكثر وضوحاً عندما بين أن 
رتغ ا م اا ی ن 
منابع النفط في هذا البلد الغني بالنفط) وهذا هو نفس الرأي الذي 
تبناه لمحلل السياسي (انطوني كردياند)"" عندما كتب يقول (إن 
انرا لن شن الر ي غل الران ع وة اس از 
شامل» أو الإرهاب. بل لكون العراق يتلك )٠0(‏ من فائض النفط 
الإجمالي). ولو كان العراق يلك فعلا مثل هذا الفائض أو لا يلك فإن المهم 
هو توضيح التوجه السياسي الأميركي في هذا المضمار. 

ووفقاً لما بینه المحلل البريطانى (ألن وودز)"“ فإنه إذا أمكن 
للأمير كان أن يضعوا أيديهم على النفط العراقي» فإنهم سيحصلون 


وة فائز/ أ الفط في لااد الأمر ك بت نشور هى شك اريت 

(۲) بوك ك/ دينيس /الواشنطن بوست» مقال منشور على شبكة الأنترنيت. 

(۳) انطوني داردیسمان/ الواشنطن تايمز/العدد الأول/ آب ۲۰٠۰۲‏ / تقرير منشور على 
شبكة الأنترنيت. 


)٤(‏ اكن وودز/العراق/الهدوء الذي يسبق العاصفة/ بحث منشور على شبكة الأنترنيت. 


۱۷٦‏ النفط والسياست النفطية في العراق 


على ما وصف بأنه وثيقة تأمين للمستقبل» وسيكونون في وضع 
يمكنهم من استخراج كميات هائلة من النفط وهكذا سيسيطرون 
على الأسعار). 

وقد أثبتت القيادات السياسية والعسكربة الأمير كية هذه 
الأهمية للنفط العراقى عندما خططت ونفذت المخططات الخاصة 
تأمين الحقول النفطية في جنوب العراق في بداية الحرب الأخيرة 
وذلك من خلال السيطرة العسكرية على هذه الحقول وحمايتها 
من الاحتراق والتخريب وذلك من أجل عدم اللإضرار بالإمدادات 
النفطية العراقية المهمة للعالم ولأمير كا بوجه خاص وان كان 
القادة الأمير كيون ببينون أن هذه الخطط وضعت للحفاظ على 
الثروة العراقية فإنهم إنما يخلطون الأوراق للتشويش على الرأي 
العام. 

من ذلك يتبين من الناحية الاقتصادية والسياسية مدى أهمية 
النفط العراقي لمستقبل أمیر کا الاققصادي والسياسي والذي لم 
يكن بالإمكان ضمانه بدون العسكري الفعلى على الأرض» ضماناً 
لخا راا ف الارن وا حت س وا 
الأمير كي المباشر أو غير المباشر. 

وللأسف أن أمريكا ومنذ دخولها العراق تشرف على تصدير 
النفط العراقي دون أن يكون للمؤسسات العراقية علماً وهذا ما 
صرح بت الد كتور أحمد الجلبي وسائر المسئولين. 


الفساد ف قطاع الفط TEE‏ 


العراق ومنظمة أوبك: إشكاليات التعاون 


الإمكانات النفطية الواعدة a‏ 
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النفط والسياسة النفطي. في العراق 
الأسباب النفطية لاحتلال العراق E‏ 
المشهد النفطى العراقى الحالي ST OS‏ 
المقدمة VEDER E A‏ 


